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طبقـــا لمقتضيـــات القانـــون التنظيمـــي رقـــم 128.12 المتعلـــق بالمجلـــس الاقتصـــادي 
والاجتماعــــي والبيئــــي، توصــــل المجلــــس بإحالــــة مــن رئيـــس الحكومة بتاريـخ 16 دجنبر 
2020، مــــن أجــــل إبــــداء الــــرأي بشــأن »مشــروع قانــون رقــم 24.19 يتعلــق بالمنظمــات 

النقابيــة«.

وفــــــي هــــــذا الصــــــدد، قــــــرر مكتــــب المجلــــس بتاريــــــخ 24 دجنبــر 2020 أن يعهــــــد 
إلــــى اللجنــــــة الدائمــــــة المكلفــــــة بقضايــــا التشــغيل والعلاقــات المهنيــة بإعــــــداد 
هــــــذا الــــــرأي. وقد صادقـــــت الجمعيـــــة العامـــــة للمجلـــــس الاقتصـــــادي والاجتماعـــــي 
والبيئـــــي، بالأغلبيــة، علــى هــذا الـــرأي خــــلال دورتهـــــا العشــرين بعـــد المائـــة المنعقـــــدة 

فـــــي 30 مــارس 2021.
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تـــمـهــيـــد

أحيــل مشــروع القانــون 24.19 المتعلــق بالمنظمــات النقابيــة علــى المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي 
بتاريــخ 16 دجنبــر 2020، وذلــك قصــد توســيع التشــاور وإبــداء الــرأي بشــأنه عمــلا بأحــكام المــادة الرابعــة مــن 

القانــون التنظيمــي رقــم 128.12. 

لقــد اعتبــرت الحكومــة حســب مــا جــاء فــي الورقــة التقديميــة، أن إعــداد مشــروع قانــون للمنظمــات النقابيــة 
يرمــي إلــى:

وضع قانون شامل يتضمن مختلف الجوانب التي تنظمها التشريعات الجاري بها العمل حاليا؛ 	

مد الحقل النقابي الوطني بإطار قانوني يستجيب لمتطلبات الديمقراطية؛ 	

تفــادي الازدواجيــة التــي يعرفهــا الحقــل النقابــي حاليــا، بوضــع قانــون عــام وموحــد يشــمل القطاعيــن العــام  	
والخــاص معا؛

ملاءمة تشريعنا الوطني مع أحكام الاتفاقيات الدولية؛ 	

ضبط وتنظيم مختلف الجوانب المرتبطة بالحرية والحق النقابيين. 	

ويتزامــن ســياق الإحالــة مــع أزمــة كوفيــد-19 الوبائيــة التــي أدى انتشــارها منــذ شــهر مــارس 2020 إلــى 
تداعيــات اقتصاديــة ومصاعــب اجتماعيــة ذات أثــر بالــغ علــى أوضــاع العامليــن والمُشــغِلين علــى حــد ســواء.

ــة  ــد، يمكــن مــن إحــداث تحــولات هيكلي ــى وضــع نمــوذج تنمــوي جدي ــع إل ــا تتطل كمــا تزامــن المشــروع وبلادُن
عميقــة مــن شــأنها أن يكــون لهــا وقــع إيجابــي علــى أوضاعهــا السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة. 

وهــو مــا يســتدعي بــدون شــك الارتقــاء بالتشــريعات إلــى مســتوى هــذا الطمــوح.   

ــوزع  ــا و145 مــادة تت ــة ديباجــة وأربعــة عشــر باب ــق بالمنظمــات النقابي ــون 24.19 المتعل يتضمــن مشــروع القان
علــى الشــكل التالــي:

الباب الأول: مجال التطبيق وتعاريف )المادتان 1 و2( 	

الباب الثاني: أحكام عامة )6 مواد من المادة 3 إلى المادة 8( 	

الباب الثالث: الهدف والتأسيس والانخراط )19 مادة من المادة 9 إلى المادة 27( 	

الباب الرابع: الأهلية المدنية للنقابــات والعلامات النقابية )14 مادة من المادة 28 إلى المادة 41( 	

الباب الخامس: تنظيم وتسيير النقابات )7 مواد من المادة 42 إلى المادة 48( 	

الباب السادس: اتحـــادات النقابــات )5 مواد من المادة 49 إلى المادة 53( 	

البــاب الســابع: التمثيليـــــــة النقابيــــــــة للعمــال والتمثيليــة المهنيــة للمشــغلين )21 مــادة مــن المــادة 54 إلــى  	
المــادة 74(
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البــاب الثامــن: صلاحيــات المنظمــات النقابيــة للعمــال الأكثــر تمثيــلا والمنظمــات المهنيــة للمشــغلين  	
الأكثــر تمثيــلا )15 مــادة مــن المــادة 75 إلــى المــادة 89( 

الباب التاسع: الحوار الاجتماعي )5 مواد من المادة 90 إلى المادة 94( 	

الباب العاشر: التسهيلات النقابية وحماية الحق النقابي )18 مادة من المادة 95 إلى المادة 112(       	

البــاب الحــادي عشــر: الدعــم المالــي الممنــوح للمنظمــات النقابيــة الأكثــر تمثيــلا ومراقبـــــة صرفـــــه )10  	
مــواد مــن المــادة 113 إلــى المــادة 122(

الباب الثاني عشر: توقيـف وحل المنظمات النقابية )4 مواد من المادة 123 إلى المادة 126( 	

الباب الثالث عشر: المراقبة والمقتضيــــات الزجريـــــة )14 مادة من المادة 127 إلى المادة 140( 	

الباب الرابع عشر: أحكام مختلفة وانتقالية )5 مواد من المادة 141 إلى المادة 145( 	



مشروع قانون رقم 24.19 يتعلق بالمنظمات النقابية

9

مـنـهـجـية مـقـاربـة الـمـوضـوع

اعتمــد المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي فــي دراســته لمشــروع القانــون 24.19 علــى تفحــص 
النصــوص والمرجعيــات، وعلــى تنظيــم جلســات إنصــات مــع الفاعليــن الحكومييــن ذوي الصلــة وكل الأطــراف 
ــي  ــات الت ــف الفئ ــن مختل ــي بي ــراء فــي هــذا المجــال، فضــلا عــن النقــاش الداخل ــة بالموضــوع وخب المعني

يتكــون منهــا هــذا المجلــس. 

وبناء عليه، فإن رأي المجلس يشمل ثلاثة محاور، وهي:

المحور الأول: نبذة تاريخية والإطار المعياري الدولي والتشريعات الوطنية؛ 	

المحــور الثانــي: قــراءة فــي مشــروع القانــون 24.19، وهــي تتنــاول أهــم القضايــا التــي جــاء بهــا مشــروع  	
القانون من حيث الشكل والموضوع؛ 

المحور الثالث: توصيات. 	

ــادرة  ــي حكمــت المب ــة الت ــة الأهــداف المعلن ــة المؤطــرة لدراســة الموضــوع ومقارب ــرز الأســئلة المركزي مــن أب
ــذا الخصــوص: ــم اســتحضارها به ــي ت التشــريعية، والت

ما مدى ملاءمة مشروع القانون مع المعايير الدولية والوطنية؟ 	

مــا الجــدوى مــن قانــون للمنظمــات النقابيــة فــي ظــل وجــود تشــريعات وقوانيــن ذات الصلــة؟ ومــا أوجــه  	
القصــور فــي التشــريعات الجــاري بهــا العمــل )ظهيــر 16 يوليــوز 1957 المتعلــق بالنقابــات المهنيــة وظهيــر 

11 شــتنبر 2003 الخــاص بمدونــة الشــغل( التــي جــيء بمشــروع القانــون لتجاوزهــا؟ 

إلــى أي حــد سيســاهم القانــون فــي تطويــر الممارســة النقابيــة، وتوســيع قواعدهــا، ودمقرطــة تدبيرهــا،  	
وإقــرار الحريــات النقابيــة وترســيخها؟

ــاره  	 ــة العمــل النقابــي فــي المغــرب بضبطــه وتنظيمــه مــن حيــث اعتب هــل سيشــكل القانــون فرصــة لتقوي
ــى حــد ســواء؟ ــة وصــون حقــوق الأجــراء والمُشــغِلين عل ــة الإنتاجي طرفــا أساســيا فــي العملي

إلــى أي حــد سيســاهم مشــروع القانــون فــي الحفــاظ علــى الحقــوق والمكتســبات فــي مجــال العمــل النقابــي  	
بالمغرب؟ 
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المحــور الأول: نبــذة تاريخيــة والإطــار المعيــاري الدولــي والتشــريعيات 
الوطنية 

إن اســتحضار البعــد التاريخــي والتراكــم الــذي عرفتــه الممارســة النقابيــة، وتوفــر ترســانة معياريــة دوليــة 
ــل المشــرع ولفلســفة مشــروع  ــر إطــارا محــددا لعم ــي يعتب ــى المســتوى الوطن ــددة عل ونصــوص تشــريعية متع

القانــون وتوجهاتــه.

نبذة تاريخية عن الممارسة النقابية. 	
تعــود أولــى التشــريعات المتعلقــة بالممارســة النقابيــة بالمغــرب إلــى عهــد الحمايــة فــي ثلاثينيــات القــرن 
ــن، بينمــا صــدر  ــة للعمــال الأوروبيي ــة النقابي ــذي أقــر الحري ــر 1936 ال ــر 24 دجنب ــن صــدر ظهي الماضــي، حي
ظهيــر آخــر بتاريــخ 24 يونيــو 1938 يســن عقوبــات زجريــة بالســجن والغرامــة فــي حــق المغاربــة الذيــن ينخرطون 
فــي النقابــات. وقــد تميــزت فتــرة الأربعينيــات مــن القــرن الماضــي بظهــور أولــى التشــريعات التــي تكــرس الحــد 
الأدنــى للأجــور والعطــل المــؤدى عنهــا وتؤطــر حــوادث الشــغل وتفتيــش الشــغل. وشــكل اســتقبال المغفــور 
ــال  ــي للعم ــا بالحــق النقاب ــي ســنة 1947 اعتراف ــي مغرب ــد نقاب ــاس لوف ــة ف ــد الخامــس بمدين ــك محم ــه المل ل
المغاربــة. وتــم تأســيس أول نقابــة مغربيــة فــي مــارس 1955 )الاتحــاد المغربــي للشــغل(، كمــا صــدر بعــد ذلــك 
ظهيــر 12 شــتنبر 1955 الــذي تــم التنصيــص فيــه بشــكل صريــح علــى تمكيــن المغاربــة مــن الانتمــاء النقابــي.

ــات القــرن الماضــي بتأســيس »تجمــع  ــى ثلاثيني ــة الخاصــة بالمُشــغلِين إل ــود نشــأة التنظيمــات المهني ــا تع كم
الصناعييــن بالمغــرب« الــذي احتضــن أربــاب العمــل المغاربــة. وفــي ســنة 1947 تأســس الاتحــاد العــام لمقــاولات 
المغــرب كمنظمــة مهنيــة تســتقطب أربــاب العمــل الأوروبييــن. واســتمر الوضــع علــى هــذا الحــال إلــى أواخــر 
الســتينات، حيــن عــرف الاتحــاد العــام لمقــاولات المغــرب مغربــة قيادتــه وانضمــام تجمــع الصناعييــن بالمغــرب 

إلــى صفوفــه.

بعــد الاســتقلال، صــدر ظهيــر 16 يوليــوز 1957 الــذي ألغــى العمــل بظهيــر 24 يونيــو 1938 وأقــر بالحــق النقابــي 
للعمــال والمشــغلين وجميــع المهنييــن، كمــا صــدر ظهيــر 15 نونبــر 1958 الــذي ينظــم حــق تأســيس الجمعيــات، 
بمــا فيهــا إمكانيــة تأســيس جمعيــات مهنيــة. بعــد ذلــك عــرف المشــهد النقابــي تحــولات مهمــة بظهــور تنظيمــات 

نقابيــة جديــدة. 

الممارسة النقابية والتنظيم المهني: واقع الحال. 	
يتوفــر المغــرب علــى تجربــة وتراكــم فــي مجــال الحريــة النقابيــة والحــق فــي التنظيــم. وقــد كرســت الحقــوق 
المرتبطــة بهذيــن الحقيــن مــن خــلال التنصيــص عليهمــا دســتوريا، ســواء فــي دســتور 2011 أو فــي الدســاتير 

التــي ســبقته، وفــي عــدد مــن التشــريعات التــي تؤطــر العمــل النقابــي والتنظيــم المهنــي والعمــل الجمعــوي.

ــة  ــي ســاهمت فــي دعــم الأدوار الاجتماعي ــة الت ــة والجمعوي ــة والنقابي وقــد ظهــر عــدد مــن التنظيمــات المهني
والاقتصاديــة والمجتمعيــة للأجــراء والمشــغلين والمهنييــن والمجتمــع المدنــي. كمــا تميــزت التجربــة بانطــلاق 
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مســار الحــوار الاجتماعــي الوطنــي الثلاثــي الأطــراف فــي منتصــف تســعينيات القــرن الماضــي. وهــو الحــوار 
الــذي أفضــى إلــى توقيــع خمــس اتفاقيــات، وهــي اتفــاق فاتــح غشــت 1996، واتفــاق )19 محــرم 1421( 23 أبريــل 
2000، واتفــاق 30 أبريــل 2003، واتفــاق 26 أبريــل 2011، وآخرهــا اتفــاق 25 أبريــل 2019. وقــد أتاحــت هــذه 
ــة  ــة، وإصــدار مدون ــات النقابي ــس ممارســة الحري ــن أبرزهــا تكري ــن المكاســب، م ــق عــدد م ــات تحقي الاتفاقي
الشــغل، وتوســيع الاســتفادة مــن الحمايــة الاجتماعيــة والتغطيــة الصحيــة، والزيــادة فــي الأجــور، وتحســين 

شــروط الترقــي فــي القطــاع العــام، والزيــادة فــي الحــد الأدنــى للأجــور فــي القطــاع الخــاص.

وتعــرف تجربــة الممارســة النقابيــة بالمغــرب العديــد مــن العوائــق الذاتيــة والموضوعيــة تحــول دون انســجامها 
مــع المعاييــر الدوليــة والممارســات الجيــدة. مــن هــذه العوائــق مــا يتعلــق بالتمثيليــة، إذ لا يغطــي التمثيــل 
ــا  ــي للأجــراء يظــل منحســرا كم ــاء النقاب ــا أن الانتم ــن القطــاع الاقتصــادي، كم ــي إلا جــزءا محــدودا م المهن
ــر  ــة الســامية للتخطيــط )نســبة %4 فــي 2018(. ويسُــجل أيضــا تفــاوت فــي معايي ــك أرقــام المندوبي ــن ذل تبي
التمثيليــة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص، وأيضــا اعتمــاد معاييــر للتمثيليــة تفاقــم تشــتت تمثيليــة المنظمــات 
النقابيــة للأجــراء. ومــن تبعــات هــذا الوضــع ظهــور مــا يســمى بالتنســيقيات التــي تعمــل كتنظيمــات خــارج نطــاق 
الإطــار النقابــي. كمــا ســاهمت عوامــل أخــرى، كالمســاس باســتقلالية التنظيــم النقابــي، وضعــف الديموقراطيــة 
الداخليــة، وغيــاب التــداول علــى مهــام التدبيــر والتســيير، فــي التشــظي النقابــي. أضــف إلــى ذلــك ضعــف 

التمثيليــة المهنيــة كأحــد ركائــز النســيج الاقتصــادي والمقاولاتــي بالمغــرب. 

يلاحــظ كذلــك غيــاب ثقافــة الحــوار وثقافــة العمــل النقابــي بشــكل عــام وبشــكل خــاص فــي مجــال المقاولــة، إذ 
تظــل الممارســة النقابيــة محــدودة. ومــع ضعــف منســوب الثقــة المتبادلــة والمشــاركة والتعــاون، وســيادة الحــذر 
والتوجــس، فــإن العلاقــات تحكمهــا نزعــة المواجهــة والتصــادم بيــن المشــغلين والأجــراء. وهــو مــا يفضــي إلــى 
حصيلــة ضعيفــة جــدا للاتفاقيــات الجماعيــة، ومحدوديــة فــي مســاهمة المنظمــات النقابيــة والمهنيــة فــي 

إعــداد وتقييــم السياســات العموميــة والمخططــات والبرامــج المعتمــدة وطنيــا وجهويــا ومحليــا. 

الإطار المعياري الدولي والتشريعات الوطنية. 	

المعاهدات والاتفاقيات الدولية.  .3
تســتمد الحريــة النقابيــة مشــروعيتها مــن مفهــوم أوســع هــو حريــة التنظيــم الــذي يعتبــر حقــا مــن الحقــوق 
الدوليــة. فالإعــان  الحديثــة والاتفاقيــات  القانونيــة  التــي تكفلهــا الأنظمــة  الفرديــة والجماعيــة  الأساســية 
العالمــي لحقــوق الإنســان يكــرس حريــة التنظيــم وفــق نمطيــن، وهمــا المجــال الجمعــوي والمجــال النقابــي. 
يــة الاشــتراك فــي  إذ تنــص المــادة 20 علــى الحــق فــي ممارســة العمــل الجمعــوي »لــكلِّ شــخص حــقٌّ فــي حرِّ
الاجتماعــات والجمعيــات الســلمية. لا يجــوز إرغــامُ أحــدٍ علــى الانتمــاء إلــى جمعيــة مــا.«. كمــا تنــص المــادة 
23 مــن الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان علــى الحــق فــي ممارســة العمــل النقابــي »لــكلِّ شــخص حــقُّ إنشــاء 

النقابــات مــع آخريــن والانضمــام إليهــا مــن أجــل حمايــة مصالحــه«.
ويكــرس العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية حريــة التنظيــم وفــق مقاربــة تجعــل مــن العمــل 
النقابــي جــزءا مــن العمــل الجمعــوي، إذ تفيــد المــادة  22  منــه بــأن »لــكل فــرد حــق فــي حريــة تكويــن 
 الجمعيــات مــع آخريــن، بمــا فــي ذلــك حــق إنشــاء النقابــات والانضمــام إليهــا مــن أجــل حمايــة مصالحــه.
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لا يجــوز أن يوضــع مــن القيــود علــى ممارســة هــذا الحــق إلا تلــك التــي ينــص عليهــا القانــون وتشــكل تدابيــر 
ضروريــة، فــي مجتمــع ديمقراطــي، لصيانــة الأمــن القومــي أو الســلامة العامــة أو النظــام العــام أو حمايــة 
ــة حقــوق الآخريــن وحرياتهــم. ولا تحــول هــذه المــادة دون إخضــاع  الصحــة العامــة أو الآداب العامــة أو حماي

ــى ممارســة هــذا الحــق«. ــة عل ــود قانوني أفــراد القــوات المســلحة ورجــال الشــرطة لقي
وفــي مجــال العمــل بشــكل خــاص، حرصــت منظمــة العمــل الدوليــة علــى تكريــس حريــة التنظيــم لفائــدة الأجــراء 
والمشــغلين فــي عــدد مــن المراجــع والاتفاقيــات، كالاتفاقيــة رقــم 87 الخاصــة بالحريــة النقابيــة وحمايــة حــق 
التنظيــم النقابــي التــي جــاء فــي مادتهــا الثانيــة »للعمــال وأصحــاب العمــل، دون تمييــز مــن أي نــوع، الحــق 
فــي إنشــاء مــا يختارونــه هــم أنفســهم مــن منظمــات، ولهــم كذلــك، دون أن يرتهــن ذلــك بغيــر قواعــد المنظمــة 
المعنيــة، الحــق فــي الانضمــام إلــى تلــك المنظمــات، وذلــك دون ترخيــص مســبق.«. ويــراد بكلمــة »منظمــة« أيــة 
منظمــة للعمــال أو لأصحــاب العمــل تســتهدف تعزيــز مصالــح العمــال أو أصحــاب العمــل والدفــاع عنهــا، وفــق 

المــادة 10 مــن الاتفاقيــة.

وحرصــا مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية علــى تفــادي تأويــل خاطــئ للفقرتيــن الأولــى 
والثانيــة مــن مادتــه رقــم 22 المذكورتيــن آنفــا، ولأجــل ضمــان تطبيــق أمثــل لاتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة 
رقــم 87، جــاء فــي الفقــرة الثالثــة مــن المــادة 22 »ليــس فــي هــذه المــادة أي حكــم يجيــز للــدول الأطــراف فــي 
ــة النقابيــة وحمايــة حــق التنظيــم النقابــي1  اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة المعقــودة عــام 1948 بشــأن الحري
اتخــاذ تدابيــر تشــريعية مــن شــأنها، أو تطبيــق القانــون بطريقــة مــن شــأنها أن تخــل بالضمانــات المنصــوص 

عليهــا فــي تلــك الاتفاقيــة«.
كمــا أصــدرت منظمــة العمــل الدوليــة الاتفاقيــة رقــم 98 لســنة 1949 بشــأن حــق التنظيــم والمفاوضــة الجماعية. 
تهــدف الاتفاقيــة إلــى حمايــة العمــال مــن التمييــز بســبب الانتمــاء النقابــي، وحمايــة منظمــات العمــال ومنظمــات 

أصحــاب العمــل ودعــم التفــاوض بينهــا لأجــل عقــد اتفاقــات جماعيــة.

فضلا عن الاتفاقيتين 87 و98، أصدرت منظمة العمل الدولية اتفاقيات أخرى، منها:

الاتفاقية رقم 11 لسنة 1921 بشأن حق العمال الزراعيين في التجمع والاتحاد؛ 	

الاتفاقية رقم 135 لسنة 1975 بشأن توفير الحماية والتسهيلات لممثلي العمال في المؤسسات؛ 	

الاتفاقيــة رقــم 141 لســنة 1975 بشــأن منظمــات العمــال الريفييــن ودورهــا فــي التنميــة الاقتصاديــة  	
والاجتماعية؛ 

ــد شــروط الاســتخدام فــي  	 ــم وإجــراءات تحدي ــة حــق التنظي ــة رقــم 151 لســنة 1978 بشــأن حماي الاتفاقي
الخدمــة العامــة.

1 - الاتفاقية رقم 87
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كمــا تجــدر الإشــارة إلــى مــا جــاء فــي »إعــلان منظمــة العمــل الدوليــة بشــأن المبــادئ والحقــوق الأساســية فــي 
العمــل ومتابعتــه« المعتمــد فــي 1998، والــذي حرصــت فيــه المنظمــة الدوليــة علــى التذكيــر:

 »)أ( بــأن الــدول الاعضــاء فــي منظمــة العمــل الدوليــة قــد قبلــت بمجموعهــا، بانضمامهــا الــى المنظمــة بمــلء 
ارادتهــا المبــادئ والحقــوق الــواردة فــي دســتور المنظمــة وفــى اعــلان فيلادلفيــا، وانهــا تعهــدت بالعمــل علــى 
تحقيــق الأهــداف العامــة للمنظمــة بــكل الوســائل المتوفــرة لديهــا وبمــا يتماشــى مــع الظــروف الخاصــة بــكل 

منهــا.
 )ب( بــأن هــذه المبــادئ والحقــوق قــد ترجمــت وطــورت علــى شــكل حقــوق والتزامــات محــددة فــي عــدد مــن 

الاتفاقيــات التــي يقــر بأنهــا اتفاقيــات أساســية، ســواء داخــل منظمــة العمــل الدوليــة أو خارجهــا.
يُعلــن ان جميــع الــدول الأعضــاء، وان لــم تكــن صدقــت علــى الاتفاقيــات موضــوع البحــث، ملزمــة بمجــرد انتمائهــا 
الــى المنظمــة، بــأن تحتــرم المبــادئ المتعلقــة بالحقــوق الاساســية التــي تشــكل موضــوع هــذه الاتفاقيــات وان 

تعززهــا وتحققهــا بنيــة حســنة ووفقــاً لمــا ينــص عليــه الدســتور وهــي:

الحرية النقابية والإقرار الفعلي بحق المفاوضة الجماعية؛أ- 
القضاء على جميع أشكال العمل الجبري او الإلزامي؛ ب- 
القضاء الفعلي على عمل الاطفال؛ ج- 
القضاء على التمييز في الاستخدام والمهنة«.د- 

للتذكيــر فــإن المغــرب قــد صــادق علــى مجموعــة مــن الاتفاقيــات الدوليــة المتعلقــة بالحــق النقابــي التــي تنــدرج 
ــة  ــن مــن أي ــة العمــال والموظفي ــة، وحماي ــي ودعــم المفاوضــة الجماعي ــم النقاب فــي إطــار تكريــس حــق التنظي

أعمــال تمييزيــة بســبب انتمائهــم إلــى النقابــات، وهــي:

الاتفاقيــة رقــم 98 بشــأن تطبيــق مبــادئ حــق التنظيــم والمفاوضــة الجماعيــة، التــي صــادق عليهــا المغــرب  	
بتاريــخ 20 مــاي 1957؛

ــي صــادق  	 ــي المؤسســات، الت ــال ف ــي العم ــة والتســهيلات لممثل ــر الحماي ــم 135 بشــأن توفي ــة رق الاتفاقي
عليهــا المغــرب بتاريــخ 05 أبريــل 2002؛

الاتفاقيــة رقــم 154 بشــأن تشــجيع المفاوضــة الجماعيــة، التــي صــادق عليهــا المغــرب بتاريــخ 03 أبريــل  	
 .2009

الاتفاقيــة رقــم 151 بشــأن حمايــة حــق التنظيــم وإجــراءات تحديــد شــروط الاســتخدام فــي الخدمــة العامــة،  	
التــي صــادق عليهــا المغــرب بتاريــخ 04 يونيــو 2013.

غيــر أن المغــرب لــم يصــادق علــى الاتفاقيــة رقــم 87 الخاصــة بالحريــة النقابيــة وحمايــة حــق التنظيــم النقابــي، 
وذلــك لتعــارض بعــض مقتضيــات الاتفاقيــة الدوليــة المذكــورة مــع بعــض الأنظمــة الخاصــة للموظفيــن.
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الإطار التشريعي الوطني .  .3
يأتــي مشــروع القانــون 24.19 المتعلــق بالمنظمــات النقابيــة فــي ظــل وجــود تشــريعات وطنيــة تؤطــر عمــل 
المنظمــات المهنيــة والعمــل النقابــي للأجــراء فــي القطاعيــن العــام والخــاص. ومــن المفيــد قبــل مباشــرة 
تحليــل مضمــون مشــروع القانــون 24.19 الإحاطــة بالبيئــة القانونيــة المغربيــة والتذكيــر بأبــرز تلــك المرجعيــات 

والتشريعات. 

الدستور̈	

نــص دســتور 2011 علــى عــدد مــن المقتضيــات التــي تكــرس الحريــة النقابيــة وأدوار المنظمــات النقابيــة 
للأجراء والمنظمات المهنية للمشغلين: 

الفصل 8: 

تســاهم المنظمــات النقابيــة للُأجــراء، والغــرف المهنيــة، والمنظمــات المهنيــة للمشــغلين، فــي الدفــاع عــن  	
ــم تأسيســها  ــا. ويت ــا، وفــي النهــوض به ــي تمثله ــات الت ــة للفئ ــة والاقتصادي ــح الاجتماعي الحقــوق والمصال

وممارســة أنشــطتها بحريــة، فــي نطــاق احتــرام الدســتور والقانــون.
يجب أن تكون هياكل هذه المنظمات وتسييرها مطابقة للمبادئ الديمقراطية. 	
تعمــل الســلطات العموميــة علــى تشــجيع المفاوضــة الجماعيــة، وعلــى إبــرام اتفاقيــات الشــغل الجماعيــة،  	

وفــق الشــروط التــي ينــص عليهــا القانــون.
يحــدد القانــون، بصفــة خاصــة، القواعــد المتعلقــة بتأســيس المنظمــات النقابيــة وأنشــطتها، وكــذا معاييــر  	

تخويلهــا الدعــم المالــي للدولــة، وكيفيــات مراقبــة تمويلهــا.
الفصل 9: 

لا يمكــن حــل الأحــزاب السياســية والمنظمــات النقابيــة أو توقيفهــا مــن لــدن الســلطات العموميــة، إلا  	
بمقتضــى مقــرر قضائــي.

الفصل 39:

حريــات الاجتمــاع والتجمهــر والتظاهــر الســلمي، وتأســيس الجمعيــات، والانتمــاء النقابــي والسياســي  	
مضمونــة. ويحــدد القانــون شــروط ممارســة هــذه الحريــات.

حق الإضراب مضمون. ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسته. 	
كمــا يقــر الدســتور عــددا مــن المقتضيــات الأخــرى التــي تصــب فــي مصلحــة تعزيــز حــق التنظيــم. إذ ورد فــي 
الفصــل الأول بــأن النظــام الدســتوري للمملكــة يقــوم علــى الديموقراطيــة المواطنــة والتشــاركية. فــي هــذا 
الإطــار أقــر الدســتور منظمــات المجتمــع المدنــي كفاعــل أساســي فــي التأثيــر علــى السياســات العموميــة، وذلــك 
بالمســاهمة فــي إعــداد قــرارات ومشــاريع لــدى المؤسســات المنتخبــة والســلطات العموميــة، وكــذا فــي تفعيلهــا 
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وتقييمهــا )الفصــل 12 مــن الدســتور(. بينمــا يدعــو الفصــل 13 مــن الدســتور الســلطات العموميــة إلــى »إحــداث 
ــة وتفعيلهــا  ــف الفاعليــن الاجتماعييــن، فــي إعــداد السياســات العمومي ــات للتشــاور، قصــد إشــراك مختل هيئ

وتنفيذهــا وتقييمهــا«. 
ظهير 16 يوليوز 1957 بشأن النقابات المهنية̈	

بعــد الاســتقلال، صــدر ظهيــر 16 يوليــوز 1957، وهــو بمثابــة نــص عــام يقــر الحــق النقابــي لفئــات واســعة تشــمل 
الأجــراء والموظفيــن والمشــغلين والمهنييــن والحرفيين.

بتاريــخ 15 فبرايــر 2000 صــدر القانــون رقــم 11-98 الــذي عــدل ظهيــر 16 يوليــوز 1957، والــذي نــص علــى منــع 
التدخــل فــي شــؤون النقابــات والمــس بالحريــة النقابيــة وعرقلــة ممارســتها. وقــد ســعى المشــرع مــن خــلال تلــك 
التعديــلات إلــى ملاءمــة التشــريع الوطنــي مــع الاتفاقيــة رقــم 98 بشــأن تطبيــق مبــادئ حــق التنظيــم والمفاوضــة 

الجماعية. 

ــي القطــاع الخــاص  ــة ف ــم الممارســة النقابي ــدة لتنظي ــات جدي ــة الشــغل ســنة 2003 بمقتضي ــم جــاءت مدون ث
ونســخت، بموجــب المــادة 586، الظهيــر الشــريف رقــم 1.57.119 الصــادر فــي 16 يوليــوز 1957 بشــأن النقابــات 

المهنيــة إلا مــا تعلــق منــه بنقابــات الموظفيــن.

ظهير 15 نونبر 1958 المتعلق بتنظيم حق تأسيس الجمعيات̈	

تخضــع جمعيــات المجتمــع المدنــي بالمغــرب لأحــكام الظهيــر الشــريف رقــم 1.58.376 المتعلــق بتنظيــم حــق 
تأســيس الجمعيــات كمــا تــم تغييــره وتتميمــه. ويمثــل تأســيس الجمعيــات شــكلا آخــر مــن ممارســة حــق التنظيــم 
المنصــوص عليــه فــي المعاهــدات الدوليــة لحقــوق الإنســان. يتيــح الإطــار الجمعــوي مجــالا لاســتيعاب عــدد 
كبيــر مــن الفاعليــن ومــن أنشــطة المجتمــع المدنــي، ومنهــا مــا يتعلــق بالتمثيليــة المهنيــة التــي تشــمل المشــغلين 
والأجــراء. فالاتحــاد العــام لمقــاولات المغــرب، الــذي يعتبــر أهــم منظمــة ممثلــة للمقــاولات والمشــغلين بالمغرب، 

منظــم كجمعيــة مهنيــة وفــق ظهيــر 15 نونبــر 1958.

كمــا أن بعــض فئــات الموظفيــن الخاضعيــن لأنظمــة خاصــة التــي تمنــع الانتمــاء النقابــي تتمتــع بحــق التكتــل 
فــي جمعيــات للدفــاع عــن مصالحهــا المعنويــة والماديــة. يســري هــذا علــى القضــاة )الفصــل 111 مــن الدســتور( 
ــي ورجــال  ــن الوطن ــي الأم ــة وموظف ــوزارة الداخلي ــن المســاعدين ب ــن والمتصرفي ورجــال الســلطة والمتصرفي
القــوات المســاعدة وموظفــي الهيئــة الوطنيــة للوقايــة المدنيــة وموظفــي إدارة الجمــارك والضرائــب غيــر 

ــاج. ــي إدارة الســجون وإعــادة الإدم المباشــرة وموظف

مدونة الشغل̈	

تنظــم المقتضيــات الــواردة فــي الكتــاب الثالــث مــن مدونــة الشــغل الممارســة النقابيــة فــي القطــاع الخــاص. 
ويشــتمل هــذا القانــون علــى عــدد مــن الأحــكام التــي تتنــاول النقابــات المهنيــة ومندوبــي الأجــراء ولجنــة 
المقاولــة والممثليــن النقابييــن داخــل المقاولــة، والشــخصية الاعتباريــة للنقابــات المهنيــة، وتأســيس النقابــات 
المهنيــة وإدارتهــا، واتحــادات النقابــات المهنيــة، والمنظمــات المهنيــة الأكثــر تمثيليــة، والإجــراءات الانتخابيــة، 

ــخ. ــة، إل ومقتضيــات زجري
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يشــار إلــى أن المــادة 144 مــن مشــروع القانــون 24.19 المقتــرح ينــص علــى نســخ قســمين مــن الكتــاب الثالــث 
مــن مدونــة الشــغل، وهمــا القســم الأول المتعلــق بالنقابــات المهنيــة والقســم الرابــع الخــاص باتحــادات النقابــات 

المهنية. 

النظام الأساسي للوظيفة العمومية ̈	

جــاء الظهيــر الشــريف رقــم 1.58.008، بشــأن القانــون الأساســي العــام للوظيفــة العموميــة، ببعــض المقتضيــات 
التــي تتعلــق بممارســة الحــق النقابــي بالنســبة للموظفيــن وتشــكيل اللجــان الإداريــة المتســاوية الأعضــاء. كمــا 
صــدر المرســوم رقــم 2.59.0200 الــذي يحــدد كيفيــة تطبيــق المقتضيــات الــواردة فــي النظــام الأساســي 

للوظيفــة العموميــة الخاصــة بتأســيس اللجــان الإداريــة المتســاوية الأعضــاء. 
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المحور الثاني: قـراءة في مـشـروع الـقـانـون 34.39

يســتحضر هــذا التحليــل، للتوجهــات والقضايــا الرئيســية الــواردة فــي ديباجــة ومــواد مشــروع القانــون، مبــادئ 
الوطنــي  التشــريع  وواقــع  الدســتور،  الدوليــة، وروح ومقتضيــات  العمــل  الإنســان، ومعاييــر منظمــة  حقــوق 

والممارســة، مــع الحــرص علــى حكامــة وعقلنــة المشــهد النقابــي والمهنــي. 

قراءة في ديباجة مشروع القانون. 	
إن دور الديباجــة فــي النــص القانونــي هــو عــرض دواعــي وأســباب إعــداد القانــون المقتــرح، وتبيــان أهــداف 
المشــرع مــن إصــدار نــص تشــريعي جديــد. كمــا أن جــدوى أي مبــادرة تــروم إصــلاح النصــوص القانونيــة تقــاس 
بمــدى قدرتهــا علــى تقديــم أجوبــة مقنعــة للقضايــا والعلاقــات المــراد تنظيمهــا، وصيانــة المصالــح المشــروعة 

وتكريــس الحقــوق.

يلاحــظ مــن قــراءة نــص مشــروع القانــون رقــم 24.19 المتعلــق بالمنظمــات النقابيــة أن ديباجتــه تعرضــت لبعــض 
محطــات المســار التشــريعي، وبــررت هــذه المبــادرة التشــريعية بأنهــا جــاءت »مــن أجــل تنزيــل أحــكام الدســتور، 
ولتفــادي الازدواجيــة التــي يعرفهــا الحقــل النقابــي«، وتحديــد معاييــر ومســتويات التمثيليــة، ثــم خلصــت إلــى 

عــرض عناويــن كل أبــواب مشــروع القانــون.

تنطلــق ديباجــة مشــروع القانــون 24.19 مــن الظهيــر الشــريف المتعلــق بالنقابــات المهنيــة الصــادر فــي 16 يوليــو 
1957، كنــص عــام، ثــم تذُكِــر بصــدور مدونــة الشــغل ســنة 2003، والتــي نظمــت الحريــة النقابيــة فــي القطــاع 
الخــاص. الأمــر الــذي أفضــى، بحســب مــا ورد فــي الديباجــة، إلــى »ازدواجيــة«، بحيــث أصبــح العمــل النقابــي 
فــي القطــاع الخــاص منظمــا وفــق مقتضيــات مدونــة الشــغل، بينمــا ظــل موظفــو وأعــوان الدولــة والجماعــات 

الترابيــة والمؤسســات العموميــة خاضعيــن لأحــكام ظهيــر 1957.    

هــذا، وإذا كان مشــروع القانــون يســعى إلــى تجــاوز الازدواجيــة بيــن القطــاع العــام والقطــاع الخــاص، فإنــه لــم 
يعالــج ازدواجيــة أخــرى تعانــي منهــا النصــوص التشــريعية الجــاري بهــا العمــل. ويتعلــق الأمــر بالإطــار القانونــي 
ــه  ــن تفعيل ــول للمُشــغِلين يمك ــم المكف ــي التنظي المنظــم لعمــل المنظمــات المهنيــة للمُشــغِلين. إذ إن الحــق ف
ــة وفــق  ــات أو فــي إطــار نقاب ــم حــق تأســيس الجمعي ــق بتنظي ــر 1958 المتعل ــة بمقتضــى ظهي فــي إطــار جمعي
مدونــة الشــغل )وســابقا وفــق ظهيــر 1957 بشــأن النقابــات المهنيــة(، مــع مــا يترتــب علــى ذلــك مــن آثــار بحكــم 
الاختــلاف بيــن الجمعيــة والنقابــة فــي المنظومــة التشــريعية الوطنيــة. ويســري الأمــر كذلــك علــى فئــات أخــرى 

يمكنهــا ممارســة حــق التنظيــم فــي الجمعيــات أو النقابــات أو فــي هيئــات مهنيــة تنظمهــا نصــوص خاصــة.

لقــد أغفلــت ديباجــة مشــروع القانــون رقــم 24.19 المرتكــزات الموضوعيــة التــي يمكــن أن تبــرر مثــل هــذه المبــادرة 
التشريعية:  

المرتكــز الأول: الإجابــة عــن التحديــات الجديــة التــي يعرفهــا الواقــع المغربــي، ومنهــا الحاجــة إلــى إصــلاح  	
الحقــل النقابــي الــذي يعانــي مــن صعوبــات وأوضــاع تهــم ممارســة الحريــة النقابيــة، وضعــف التقيــد 
بالقانــون، وإشــكالات التمثيليــة، وضعــف الانتمــاء النقابــي والمهنــي، والتشــتت النقابــي والمهنــي، وضعــف 

الحــوار الاجتماعــي والمفاوضــة الجماعيــة. 
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المرتكــز الثانــي: التأكيــد علــى أدوار المنظمــات النقابيــة والمهنيــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة باعتبارهــا  	
وســائط اجتماعيــة تســهم فــي تكريــس الســلم الاجتماعــي وتحقيــق التنميــة. إن النهــوض بالعمــل النقابــي 
وتطويــر الممارســة النقابيــة عــن طريــق تنظيــم وضبــط الإطــار الــذي تمــارس مــن خلالهــا يجــب أن تحكمــه 
غايــة تقويــة النقابــات وتمثيليتهــا كآليــات للحــوار والتفــاوض ومــد الجســور بيــن أطــراف الإنتــاج، وتيســير 
ــوازن الاجتماعــي  ــق الثــروة وتقليــص الفــوارق الاجتماعيــة لتحقيــق الت الاتفاقــات لتطويــر المردوديــة وخل

بغيــة إقــرار الســلم والانســجام المجتمعييــن.

فالنســيج المقاولاتــي بــكل أشــكاله يحتــاج بيئــة تنافســية ملائمــة ومنــاخ أعمــال منصف وشــفاف، وتنظيمات 
نقابيــة مســؤولة. هــذه الأخيــرة تعتبــر ضمانــة أساســية لإنجــاح الحــوار وحمايــة حقــوق كل المكونــات، 
وخصوصــا الفئــات المشــكلة للحلقــات الأضعــف فــي إطــار مسلســل الإنتــاج. ممــا يدعــم الاســتقرار ويكفــل 

مصالــح كل الأطــراف.

يجــدر أيضــا الوقــوف علــى ضــرورة تنزيــل أحــكام الدســتور التــي مــن شــأنها تعزيــز الحريــة النقابية، خصوصا 
مــا يتعلــق بمســاهمة المنظمــات النقابيــة للأجــراء والمنظمــات المهنيــة للمُشــغِلين فــي تفعيــل الديموقراطية 

التشــاركية وفــي إعــداد وتفعيــل وتنفيــذ وتقييــم السياســات العمومية.

المرتكــز الثالــث: ضــرورة تأســيس المقاربــة علــى مرجعيــن أساســيين همــا الحــق فــي التنظيــم والحــق فــي  	
الممارســة النقابيــة، مــع تحديــد موقعهمــا داخــل منظومــة الحقــوق الأساســية.

المرتكــز الرابــع: الاعتمــاد علــى مرجعيــة المعاهــدات الدوليــة لحقــوق الإنســان )الإعــان العالمــي لحقــوق  	
الإنســان والعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية(، واتفاقيــات منظمــة العمــل الدوليــة )لا 
ــم النقابــي، والاتفاقية رقــم 98  ــة حــق التنظي ــة النقابيــة وحماي ــة رقــم 87 الخاصــة بالحري ســيما الاتفاقي
والاتفاقية رقــم 135  الجماعيــة،  وفي المفاوضــة  مبادئ الحق في التنظيم النقابــي  بتطبيــق  الخاصــة 

بشــأن ممثلــي العمــال(.

قراءة في مواد مشروع القانون. 	

مجال التطبيق. 3.3
تســري أحــكام مشــروع القانــون 24.19 علــى فئــات واســعة تشــمل الموظفيــن والأعــوان العامليــن بــالإدارات 
والمقــاولات  المؤسســات  وأعــوان  ومســتخدمي  الترابيــة،  الجماعــات  وأعــوان  وموظفــي  للدولــة،  التابعــة 
العموميــة، والأجــراء والمُشــغِلين الذيــن يســري عليهــم القانــون الخــاص، وفئــات المهنييــن والعمــال المســتقلين 
والأشــخاص غيــر الأجــراء الذيــن يزاولــون نشــاطا خاصــا كمــا هــو منصــوص عليــه فــي التشــريع الجــاري بــه 
العمــل )المــادة الأولــى(. غيــر أن مشــروع القانــون )المادتــان 10 و11( يكــرس حرمــان الانتمــاء النقابــي علــى بعــض 
فئــات الموظفيــن العامليــن فــي خدمــة الدولــة والخاضعيــن لأنظمــة خاصــة تمنعهــم مــن العمــل النقابــي. وهــو 
مــا يخالــف أحــكام العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية واتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 
87 الخاصــة بالحريــة النقابيــة وحمايــة حــق التنظيــم النقابــي التــي لا تجيــز وضــع قيــود علــى الانتمــاء النقابــي 

إلا بالنســبة لأفــراد القــوات المســلحة والشــرطة.
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التعاريف والمفاهيم. 3.3
يســتعمل مشــروع القانــون 24.19 عــددا مــن المصطلحــات والمفاهيــم دون تحديــد مدلولهــا بشــكل دقيــق، الأمــر 

الــذي أثــر علــى الانســجام بيــن المقتضيــات الــواردة فيــه وعلــى مقروئيــة النــص التشــريعي.

مفهوم النقابة

ــات  ــة المشــغلين، وبالنقاب ــة العمــال ونقاب ــة نقاب ــون بالنقاب ــول مشــروع القان حســب المــادة 2، يقصــد فــي مدل
ــي  ــات الأخــرى الت ــف النقاب ــك دون إدراج ضمــن هــذا التعري ــات المُشــغِلين حصــرا، وذل ــال ونقاب ــات العم نقاب
تنخــرط فيهــا فئــات غيــر العمــال والمُشــغِلين، كالمهنييــن والعمــال المســتقلين. الأمــر الــذي لا ينســجم مع ما جاء 
فــي المــادة الأولــى، ومــع مــا يســتفاد مــن مــواد أخــرى فــي نــص المشــروع تســتعمل لفظــي »النقابــة« و«النقابــات«. 
ــادة  ــي تحصرهــا الم ــة« الت ــات« و«المنظمــات النقابي ــف »اتحــادات النقاب ــى تعري وتســري نفــس الملاحظــة عل
الثانيــة أيضــا فــي نطــاق العمــال والمُشــغِلين. علمــا أن مشــروع القانــون يحمــل فــي عنوانــه لفــظ »المنظمــات 

النقابيــة« ويقُــدّم علــى أنــه يشــمل كافــة الفئــات وفــق مادتــه الأولــى.  

مفهوم الإدارة

ــارة »إدارة  ــح »الإدارة« أو عب ــون 24.19 )المــواد 54، 56، 57...( مصطل ورد فــي عــدة مــواد مــن مشــروع القان
تابعــة للدولــة« دون تحديــد المدلــول. هــل يتعلــق الأمــر بــوزارة، أو بقطــاع حكومــي، أو بــإدارة مركزيــة أو بــإدارات 
جهويــة وأخــرى إقليميــة...؟ مــا يضفــي غموضــا علــى بعــض مقتضيــات مشــروع القانــون. كمثــال علــى ذلــك، مــا 
ورد فــي المــادة 54: »تحــدد تمثيليــة المنظمــات النقابيــة للعمــال علــى مســتوى كل إدارة تابعــة للدولــة أو جماعــة 
ترابيــة أو مؤسســة أو مقاولــة عموميــة وكــذا علــى المســتويين الجهــوي والوطنــي، وفــق النتائــج المحصــل عليهــا 
ــة كمــا هــي  ــة المعني ــة أو المؤسســة أو المقاول ــدى الإدارة أو الجماعــة الترابي ــي العمــال ل ــات ممثل فــي انتخاب
منصــوص عليهــا فــي التشــريع الجــاري بــه العمــل«. الأمــر الــذي يتعــذر معــه فــي هــذه الحالــة إدراك مــا يقصــده 

المشــرع فــي قضيــة جوهريــة وهــي التمثيليــة النقابيــة. 

غيــاب تعريــف لبعــض المصطلحــات: علــى ســبيل المثــال: »القطــاع« و »القطــاع الاقتصــادي« و«بعــض فــروع 
القطاعــات  لتحديــد  تنظيمــي لاحــق  نــص  إلــى  يحيــل  القانــون  و69(. فمشــروع   66 )المادتــان  الأنشــطة« 
الاقتصاديــة وفــروع الأنشــطة، علمــا أنــه ثمــة تصنيفــا وطنيــا مرجعيــا للأنشــطة الاقتصاديــة بموجــب المرســوم 
رقــم 2.12.481، يحــدد القطاعــات وفروعهــا وشــعبها. وبالإضافــة إلــى ذلــك أغفــل المشــروع تحديــد مدلــول 

»المشــغل المســتقل«، وكــذا »الســلطة الإداريــة المحليــة« )المــدة 52(.

تأسيس النقابات. 3. 
منع تأسيس النقابات على أساس جهوي

يمنــع مشــروع القانــون 24.19 تأســيس النقابــات علــى أســاس جهــوي وفــق مــا جــاء فــي المــادة 3 منــه، وهــي 
مــادة مقتبســة مــن المــادة الرابعــة مــن القانــون التنظيمــي رقــم 29.11 المتعلــق بالأحــزاب السياســية. غيــر أنــه 
إذا كان منــع تأســيس حــزب سياســي علــى أســاس جهــوي مقتضــى وجيهــا نظــرا للوظيفــة التأطيريــة للمواطنــات 
والمواطنيــن مــن طــرف الأحــزاب، فــي إطــار مقومــات الوحــدة الوطنيــة، فــإن هــذا المنــع يبــدو غيــر مبــرر بالنســبة 
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للنقابــات، لأن، أولا، المنظمــات النقابيــة تتمثــل مهمتهــا فــي الدفــاع عــن مصالــح فئــات، وثانيــا، هــذه الفئــات 
يمكــن أن تتواجــد فــي جهــات دون غيرهــا، وثالثــا، لأن التجــارب الدوليــة تعــرف نمــاذج لنقابــات تؤســس علــى 
أســاس جهــوي )فرنســا وألمانيــا وكنــدا(، ورابعــا، لأن هــذا المنــع لا ينســجم مــع مبــادئ الحريــة النقابيــة ومــع 

الحــق فــي التنظيــم، كمــا لا يتماشــى مــع انخــراط المغــرب فــي مسلســل الجهويــة المتقدمــة.

وينبغــي التذكيــر فــي هــذا الصــدد بــأن القانــون التنظيمــي رقــم 28.11 المتعلــق بمجلــس المستشــارين كمــا تــم 
تغييــره وتتميمــه، والــذي تمــت الإشــارة إليــه فــي المــادة 72 كمرجــع قانونــي فــي تحديــد المنظمــات المهنيــة 
للمشــغلين الأكثــر تمثيــلا، يعــرف هــذه الأخيــرة بأنهــا كل منظمــة مهنيــة للمُشــغِلين الذيــن يزاولــون نشــاطهم فــي 
الجهــة أو الجهــات المعنيــة فــي واحــد أو أكثــر مــن قطاعــات الفلاحــة أو الصيــد البحــري أو الصناعــة أو التجــارة 

.)III/1أو الصناعــة التقليديــة أو الخدمــات )المــادة

غياب مفهوم المصالح المعنوية

تفيــد المــادة 9 مــن مشــروع القانــون 24.19 بــأن نقابــات العمــال ونقابــات المشــغلين2 تهــدف »إلــى الدفــاع عــن 
الحقــوق والمصالــح الاجتماعيــة والاقتصاديــة والمهنيــة الفرديــة والجماعيــة منهــا للأشــخاص الذيــن تمثلهــم، 
والنهــوض بهــا«. وبذلــك، فمشــروع القانــون يأتــي بمقتضيــات دون مــا ورد فــي مدونــة الشــغل )المــادة 396( التــي 
تجعــل مــن بيــن أهــداف المنظمــات النقابيــة الدفــاع عــن المصالــح المعنويــة لأعضائهــا وتطويــر المســتوى 

الثقافــي للمنخرطيــن فيهــا.

تكريس قيود على إجراءات التأسيس

يحمــل مشــروع القانــون 24.19 عــددا مــن المقتضيــات التــي تكــرس بعــض القيــود علــى الحريــة النقابيــة والحــق 
فــي التنظيــم، وبشــكل خــاص علــى حريــة تأســيس النقابــات:

وصــل التأســيس: تفيــد المادتــان 10 و12 مــن مشــروع القانــون بــأن الحــق فــي تأســيس النقابــات مكفــول  	
ــة  ــه بمقتضــى المــادة 21 يظــل انطــلاق نشــاط النقاب ــر أن ــى إذن مســبق، غي ــات دون الحاجــة إل ــكل الفئ ل
رهينــا بالانتظــار لمــدة 60 يومــا بعــد إيــداع ملــف التأســيس إلــى حيــن الحصــول علــى وصــل نهائــي مــن 
الســلطة الإداريــة المحليــة. ويجــدر التذكيــر هنــا بــأن أحــكام المــادة 414 مــن مدونــة الشــغل، التــي ســيتم 
نســخها بموجــب هــذا القانــون، تفيــد بــأن وصــل الإيــداع يســلم فــورا، كمــا يمكــن توجيــه ملــف التأســيس 
برســالة مضمونــة مــع إشــعار بالتوصــل.  وفضــلا عــن هــذا التقييــد الجديــد والمشــروط بأجــل شــهرين، 
ــق بتنظيــم حــق تأســيس  ــر 1958 المتعل ــة مــع ظهي ــدا يذكــر بالمقارن ــم يقــدم جدي ــون ل فــإن مشــروع القان
الجمعيــات الــذي جــاء فــي فصلــه الخامــس »وعنــد اســتيفاء التصريــح للإجــراءات المنصــوص عليهــا فــي 
الفقــرة اللاحقــة يســلم الوصــل النهائــي وجوبــا داخــل أجــل أقصــاه 60 يومــا وفــي حالــة عــدم تســليمه داخــل 

هــذا الأجــل جــاز للجمعيــة أن تمــارس نشــاطها وفــق الأهــداف المســطرة فــي قوانينهــا«. 
ــح انعقــاد المؤتمــر التأسيســي  	 ــون أن يكــون تصري شــروط الإقامــة: تشــترط المــادة 17 مــن مشــروع القان

حامــلا لتوقيــع مــا لا يقــل عــن ثلاثــة أعضــاء مؤسســين يقطنــون فــي العمالــة أو الإقليــم.

2 -  لم تذكر نقابات الفئات الأخرى، غير العمال والمشُغِلين!
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التصديــق علــى الوثائــق: بمقتضــى المــادة 18، يتضمــن ملــف التأســيس أربــع نســخ مصــادق عليهــا مــن لــدن  	
الســلطة الإداريــة المحليــة المختصــة لــكل الوثائــق المرفقــة بتصريــح التأســيس، وعلــى المســؤول المنتخــب 
علــى رأس النقابــة التوقيــع، وفــق إمضــاء مصــادق عليــه، علــى وثائــق الملــف. كمــا تشــترط المــادة 17 نســخا 
مصــادق علــى مطابقتهــا للأصــل لبطائــق التعريــف الوطنيــة للأعضــاء المؤسســين. علمــا أن هــذه الشــروط 
تتنافــى مــع مقتضيــات المــادة الســابعة مــن القانــون 55.19 المتعلــق بتبســيط المســاطر الإداريــة، التــي تنص 
علــى عــدم مطالبــة المرتفــق بأكثــر مــن نســخة واحــدة مــن ملــف الطلــب، أو تصحيــح الإمضــاء علــى الوثائــق 
ــن الإدارة والمرتفــق المنصــوص  ــة بي ــدأ الثق ــا لمب ــك طبق ــق، وذل أو الإدلاء بنســخ مطابقــة لأصــول الوثائ

عليهــا ضمــن أحــكام هــذا القانــون.

كثــرة الإجــراءات الإداريــة: يفــرض مشــروع القانــون إجــراءات مماثلــة لتلــك المطلوبــة عنــد التأســيس عنــد  	
ــة، أو لقائمــة الأشــخاص المكلفيــن بمهــام الإدارة  ــي للنظــام الأساســي للنقاب حصــول تعديــل جزئــي أو كل

والتســيير )المــادة 22(، أو عنــد تأســيس مكتــب نقابــي أو اتحــاد للنقابــات )البــاب الســادس(.

إجــراءات إضافيــة بعــد التأســيس: توجــه نســخة مــن القانــون الأساســي ومــن لائحــة الأشــخاص المكلفيــن  	
بالتســيير، بعــد الحصــول علــى وصــل التأســيس النهائــي أو بعــد شــروع النقابــة فــي مزاولــة نشــاطها فــي 
حــال عــدم التوصــل بالوصــل، إلــى عــدد مــن الســلطات الحكوميــة والجهــات علــى ســبيل الإخبــار )المــواد 

24 و25 و26(.

إلزاميــة عقــد مؤتمــر تأسيســي: تفــرض المــادة 17 مــن مشــروع القانــون شــرطا لتأســيس النقابــات يتمثــل فــي  	
انعقــاد مؤتمــر تأسيســي يصُــرّح بانعقــاده لــدى الســلطة الإداريــة المحليــة، كمــا تفــرض المــادة نفســها جــدول 
أعمــال المؤتمــر التأسيســي. وهــو مــا لــم يكــن واردا ضمــن مقتضيــات تأســيس النقابــات فــي مدونــة الشــغل.

اتحــادات النقابــات والتنســيقيات: تخضــع بعــض أشــكال التعــاون بيــن النقابــات لتدابيــر قانونيــة تقيــد  	
حريــة العمــل النقابــي. إذ ينــص مشــروع القانــون 24.19 علــى عــدد مــن الإجــراءات التــي يتوجــب تطبيقهــا 
لتأســيس اتحــادات النقابــات )البــاب الســادس(، كمــا ينــص علــى إجــراءات أخــرى تهــم تأســيس التنســيقيات 
ــة النقابيــة، ينبغــي أن يخضــع هــذا  ــرام الحري ــه فــي إطــار احت ــان 63 و65(، فــي حيــن أن النقابيــة )المادت
الأمــر للمفاوضــة والاتفــاق بيــن النقابــات حــول اختيــار تأســيس التنســيقية وشــكلها، مؤقتــة أو مســتمرة، 
بشــخصية اعتباريــة أو بدونها. هــذه الإجــراءات لا تنســجم مــع مــا جــاء فــي الاتفاقيــة رقــم 87 بشــأن 

ممارســة الحريــة النقابيــة وتأســيس اتحــادات النقابــات. 

وخلافــا لذلــك، نجــد أن عــددا مــن النمــاذج والتجــارب الدوليــة تحــرص علــى تبســيط إجــراءات التأســيس 
الخاصــة بممارســة حــق التنظيــم بشــكل عــام وحــق الممارســة النقابيــة بشــكل خــاص. علــى ســبيل المثــال، 
فتأســيس نقابــة فــي فرنســا رهيــن بإيــداع قانونهــا الأساســي ولائحــة بأســماء الأشــخاص المكلفيــن بالتســيير 
فــي نســختين لــدى الجماعــة المحليــة التــي يوجــد مقــر النقابــة علــى ترابهــا، وعلــى إثــره يســلم رئيــس الجماعــة 
وصــلا بالتأســيس. وفي كنــدا، يتوقــف تأســيس نقابــة أو جمعيــة علــى تصريــح بســيط )اســتمارة( يقــدم لمصلحــة 
مختصة3، والتــي تــأذن بالتأســيس خــلال بضعــة أيــام بعــد التأكــد مــن أن تصريــح النقابــة أو الجمعيــة المعنيــة 

يراعــي الشــروط الشــكلية والموضوعيــة التــي يقررهــا القانــون. 
Registraire des entreprises - 3
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تنظيم وتسيير النقابات. 4.3
تمييز ضد الأجانب

يشــترط مشــروع القانــون 24.19 التوفــر علــى الجنســية المغربيــة لإدارة النقابــات وتســييرها )المــادة 43(، 
مثــل مــا تنــص عليــه مدونــة الشــغل )المــادة 416(. هــذا، ولا يوجــد أي مســوغ يمنــع الأجانــب الذيــن يحــق لهــم 
الانخــراط فــي النقابــات مــن إدارتهــا وتســييرها، وفــق مــا تنــص عليــه اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 97 
حــول العمــال المهاجريــن، والاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة حقــوق العمــال المهاجريــن وأفــراد أســرهم المعتمــدة 
بقــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة رقــم 45 بتاريــخ 18 دجنبــر 1990 )المادتــان 7 و26(. علمــا أن مفهــوم 
الانخــراط لا يعنــي الحصــول علــى بطاقــة الانتســاب إلــى النقابــة فحســب، بــل يرمــز إلــى المشــاركة فــي العمــل 

النقابــي، بمــا فــي ذلــك تقلــد مهــام فــي هيئــات التنظيــم النقابــي.

تلقي الدعم المالي من الخارج والتعاون الدولي للنقابات

تفــرض المــادة 48 مــن مشــروع القانــون تســيير نقابــات العمــال والمشــغلين بأمــوال وطنيــة دون ســواها، كمــا لــم 
تجَُــوِز لأي نقابــة تلقــي أمــوال أجنبيــة »بصفــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة«. بالصيغــة المقترحــة، ســيصعب علــى 
النقابــات مواصلــة أو مباشــرة برامــج التعــاون الدولــي، ســواء علــى المســتوى الثنائــي أو فــي إطــار أنشــطة منظمــة 
العمــل الدوليــة. كمــا أن المنــع يتعــارض مــع الممارســات المعهــودة فــي هــذا المجــال ومــع تقاليــد الانفتــاح 

والتعــاون.

ربط الدعم المالي للنقابات بعقد مؤتمراتها

إن ربــط اســتفادة المنظمــات النقابيــة الأكثــر تمثيــلا علــى المســتوى الوطنــي مــن الدعــم المالــي للدولــة بعقــد 
مؤتمرهــا الوطنــي العــادي وفــق الآجــال المحــددة فــي نظامهــا الأساســي )المــادة 121( يرمــز إلــى إرادة المشــرع 
فــي تطويــر حكامــة المنظمــات النقابيــة. غيــر أنــه يتعيــن تعزيــز هــذا الإجــراء، بتحديــد معاييــر أخــرى تعــزز 
الحكامــة، مثــل ضمــان التــداول علــى مواقــع المســؤولية فــي المنظمــات النقابيــة، وشــفافية التدبيــر الإداري 

والمالــي، وأيضــا تمثيليــة المــرأة وتمثيليــة الشــباب.

التمثيلية النقابية. 2.3
تكتســي التمثيليــة النقابيــة أهميــة بالغــة كأحــد المواضيــع الأساســية فــي أي مبــادرة تــروم تنظيــم الحقــل 
النقابــي. فالمنظمــات النقابيــة الأكثــر تمثيــلا تتمتــع بصلاحيــات، كتعييــن الممثليــن النقابييــن، والحــق فــي 

المفاوضــة والمشــاركة فــي الحــوار الاجتماعــي بمختلــف مســتوياته وإبــرام الاتفاقيــات الجماعيــة.

وقــد حــدد مشــروع القانــون 24.19 ضمــن أهدافــه، بحســب الورقــة التقديميــة المرفقــة بــه، اســتكمال بعــض 
الجوانــب المتعلقــة بالتمثيليــة النقابيــة التــي لــم تتطــرق لهــا التشــريعات الجــاري بهــا العمــل: »تتمثــل علــى 
الخصــوص فــي معاييــر ومســتويات التمثيليــة علــى مســتوى القطــاع العــام، وتحديــد مســتويات جديــدة للتمثيليــة 
فــي القطــاع الخــاص تماشــيا مــع صــدور القانــون التنظيمــي المتعلــق بالجهــات، ووضــع معاييــر ومســتويات 

ــة للعمــال«.  ــى غــرار المنظمــات النقابي ــة للمشــغلين عل ــة المنظمــات المهني لتمثيلي
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ــان 36 مــادة )مــن  ــاب الثامــن، وهمــا يتضمن ــاب الســابع والب ــة الب ــة النقابي ــون للتمثيلي يخصــص مشــروع القان
المــادة 54 إلــى المــادة 89(. يســتدعي تحليــل مــا جــاء فــي مشــروع القانــون بهــذا الشــأن عــددا مــن الملاحظــات 

الجوهريــة:

بشأن نقابات العمال:

اســتمرار الاختــاف فــي معاييــر التمثيليــة: لا يقــدم مشــروع القانــون 24.19 جديــدا بشــأن معاييــر تحديــد  	
تمثيليــة المنظمــات النقابيــة للعمــال علــى مســتوى القطــاع العــام والقطــاع الخــاص )المادتــان 54 و55(، أي 
أن المشــروع يكــرس التفــاوت فــي المعاييــر التــي تطبــع انتخابــات ممثلــي الموظفيــن فــي اللجــان الإداريــة 
المتســاوية الأعضــاء وانتخابــات مندوبــي الأجــراء، كمــا يكــرس التفــاوت الواســع فــي المعاييــر بيــن الوظيفــة 

العموميــة والجماعــات المحليــة.

اســتمرار شــروط التمثيليــة الوطنيــة لنقابــات العمــال: يحتفــظ مشــروع القانــون 24.19 بمــا جــاء فــي مدونة  	
الشــغل بشــأن معاييــر اكتســاب صفــة النقابــة الأكثــر تمثيــلا علــى المســتوى الوطنــي )المــادة 56(، أي شــرط 
ــات  ــا فــي انتخاب ــى الأقــل مــن الحاصــل مــن جمــع عــدد المقاعــد المحصــل عليه ــى %6 عل الحصــول عل
ممثلــي العمــال لــدى الإدارات والجماعــات الترابيــة والمؤسســات والمقــاولات العموميــة ومــن عــدد مندوبــي 
الأجــراء فــي الانتخابــات المهنيــة )مــع الاختــلاف فــي المعاييــر المشــار إليــه فــي الفقــرة الســابقة(. ويطــرح 

الاحتفــاظ بعتبــة %6 مــدى تنبــه المشــرع إلــى إشــكالية أساســية تتعلــق  بتشــظي المشــهد النقابــي. 

إشــكاليات فــي تمثيليــة نقابــات العمــال فــي القطــاع العــام: يحــدد مشــروع القانــون 24.19 معاييــر المنظمــة  	
النقابيــة الأكثــر تمثيــا للعمــال قطاعيــا فــي مكونــات القطــاع العــام بشــكل يثيــر الالتبــاس ولا ينســجم دائمــا 

مــع الحــرص علــى تنظيــم الحقــل النقابــي )المــادة 59(. مــن الملاحظــات فــي هــذا الشــأن:

غيــاب تعريــف »إدارة تابعــة للدولــة«، كمــا ســبقت الإشــارة إلــى ذلــك فــي هــذا الــرأي. هــل يتعلــق الأمــر - 
بقطــاع وزاري، أم قطــاع حكومــي، أم غيرهمــا؟

هــل مــن التناســب تحديــد المنظمــة النقابيــة الأكثــر تمثيــلا علــى مســتوى جماعــة ترابية واحــدة، ووضعها - 
بذلــك فــي مرتبــة »إدارة تابعــة للدولــة« بــدل ربــط التمثيليــة بمجمــوع الجماعــات الترابية كقطــاع واحد؟ 

التمثيليــة الوطنيــة فــي القطــاع العــام: يســتحدث مشــروع القانــون 24.19 صفــة جديــدة هــي المنظمــة - 
التابعــة للدولــة والجماعــات الترابيــة  بــالإدارات  النقابيــة الأكثــر تمثيــلا، علــى المســتوى الوطنــي، 
والمؤسســات أو المقــاولات العموميــة، ويشــترط لذلــك بلــوغ أو تجــاوز عتبــة %6 مــن مجمــوع عــدد 

ممثلــي المأجوريــن المنتخبيــن. 

تخفيــض عتبــة التمثيليــة فــي المقــاولات: يقضــي مشــروع القانــون 24.19 )المــادة 64( بتخفيــض العتبــة  	
ــة، مــن %35 مــن مجمــوع عــدد  ــى مســتوى المقاول ــر تمثيــلا عل ــة الأكث ــة العمالي ــي تحــدد صفــة النقاب الت

مندوبــي الأجــراء المنتخبيــن، كمــا هــو منصــوص عليــه فــي مدونــة الشــغل، إلــى 25%. 

وفضــلا عــن الصعوبــات التــي تعتــرض العمــل النقابــي داخــل المقــاولات، فــإن تخفيــض العتبــة ســيفاقم مــن 
تشــتت التمثيليــة النقابيــة للعمــال، ولــن يســاعد علــى إجــراء الحــوار الاجتماعــي داخــل المقاولــة المــؤدي 

إلــى اتفاقــات، أو النهــوض بالمفاوضــة الجماعيــة. 
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عتبــة تمثيليــة قطاعيــة: دون تعريــف مصطلــح »القطــاع« كمــا ســبقت الإشــارة إلــى ذلــك، ومــع إحالــة تحديــد  	
القطاعــات الاقتصاديــة وفــروع الأنشــطة المعنيــة إلــى نــص تنظيمــي لاحــق عــوض الإحالــة إلــى »التصنيــف 
المغربــي للأنشــطة الاقتصاديــة«، يربــط مشــروع القانــون 24.19، بمقتضــى المــادة 66 منــه، صفــة المنظمة 
العماليــة الأكثــر تمثيــلا علــى مســتوى قطــاع اقتصــادي بالحصــول علــى نســبة %6 علــى الأقــل مــن مجمــوع 
مندوبــي الأجــراء فــي الانتخابــات المهنيــة علــى مســتوى القطــاع المعنــي. وهــي عتبــة لا تســاعد علــى تقويــة 
التمثيليــة النقابيــة فــي مجــال هــام جــدا يعانــي فيــه المغــرب مــن فــراغ كبيــر، ألا وهــو الحــوار الاجتماعــي 

القطاعــي الــذي يعــول عليــه لتكريــس الســلم الاجتماعــي وتطويــر القطاعــات الاقتصاديــة. 

بشأن التمثيلية المهنية المُشغِلين:

تحديــد المعاييــر دون تحديــد شــروط التمثيليــة: يقــدم مشــروع القانــون 24.19 معاييــر تحديــد المنظمــات  	
المهنيــة للمُشــغِلين الأكثــر تمثيــلا علــى مســتوى القطــاع الاقتصــادي وعلــى المســتوى الوطنــي )المادتــان 
69 و70(، غيــر أنــه يحيــل تطبيــق تلــك المعاييــر إلــى نصــوص تنظيميــة. وهــو مــا يُســتنتج منــه أن مشــروع 

القانــون يقــرر عمليــا فــي تمثيليــة نقابــات العمــال ولا يحســم بالمقابــل فــي تمثيليــة المُشــغِلين.

ــة للمُشــغِلين،  	 ــة للمنظمــات المهني ــة الجهوي إحالــة التمثيليــة الجهويــة علــى قانــون آخــر: بالنســبة للتمثيلي
يكتفــي مشــروع القانــون 24.19 )المــادة 72( بالإحالــة علــى مــا هــو مقــرر فــي القانــون التنظيمــي رقــم 28.11 
المتعلــق بمجلــس المستشــارين، علمــا أن هــذا النــص التشــريعي يخضــع لمقاربــة خاصــة بانتخــاب ممثلــي 
المنظمــات المهنيــة للمشــغلين الأكثــر تمثيليــة علــى المســتوى الجهــوي ضمــن مستشــاري المجلــس، كمــا 
أن تفعيلــه يظــل محــل خــاف حــول المعاييــر المعتمــدة لأنــه لا يعكــس دائمــا وزن المنظمــات المهنيــة فــي 
كل جهــة علــى حــدة. كمــا أنــه لا يتيــح تمثيليــة للمقــاولات الصغــرى والصغيــرة جــدا وللقطــاع الفاحــي، 

رغــم تشــكيلهم للجــزء الأكبــر مــن النســيج الاقتصــادي الوطنــي.

بشأن التمثيلية في المجالس العليا الثلاثية الأطراف:

جــاء مشــروع القانــون 24.19 لاســتكمال بعــض جوانــب النقــص فــي تمثيليــة المنظمــات النقابيــة للعمــال  	
ونقابــات المُشــغِلين، وذلــك فيمــا يتعلــق بالتمثيليــة فــي القطــاع العــام وعلــى مســتوى الجهــات والقطاعــات 
ــة. غيــر أن مشــروع القانــون لــم يقــدم أي جديــد علــى مســتوى قواعــد التمثيليــة فــي المجالــس  الاقتصادي

الإداريــة والعليــا الثاثيــة الأطــراف.

الحوار الاجتماعي. 2.3
يخصــص مشــروع القانــون 24.19 البــاب التاســع الــذي يشــمل خمــس مواد )من 90 إلــى 94( للحوار الاجتماعي. 
ويســتدعي إدراج موضــوع الحــوار الاجتماعــي فــي نــص تشــريعي يتنــاول المنظمــات النقابيــة، وتحليــل مضمــون 

مــا جــاء فــي هــذا البــاب عــددا مــن الملاحظــات: 

حــول الصياغــة: تتميــز صياغــة مــواد البــاب التاســع مــن مشــروع القانــون بأنهــا صياغــة تعبــر عــن أهــداف  	
عامــة، بــدل أن تكــون صياغــة ذات مضمــون قانونــي صريــح وملــزم.  
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مفهــوم تقليــدي للحــوار الاجتماعــي: يرســخ مشــروع القانــون 24.19 مفهومــا محــدودا للحــوار الاجتماعــي  	
يركــز بشــكل أساســي علــى الحــوار الاجتماعــي الوطنــي الثلاثــي الأطــراف.  ويتأكــد هــذا بما جــاء في المادة 
ــى المســتوى الوطنــي دور المشــاركة فــي  ــر تمثيــلا عل ــة للعمــال الأكث ــي تنيــط بالمنظمــات النقابي 75، الت
»جولات الحوار الاجتماعي«. بينما يرى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن الحوار الاجتماعي 
هــو بالدرجــة الأولــى ممارســة ميدانيــة فــي المقــاولات والمؤسســات، وفــي القطاعــات الاقتصاديــة، وفــي 
الإدارات والقطاعــات العموميــة، وفــي الجهــات والأقاليــم. وهــو مــا لــم يفــرد لــه مشــروع القانــون مقتضيــات 

خاصــة، واكتفــى بالإشــارة إليــه عرضــا ضمــن مســتويات الحــوار الاجتماعــي )المــادة 90(.

لقــد صــادق المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي فــي أواخــر ســنة 2020 علــى تقريــر يحمــل عنــوان: 
ــي هــذا  ــس ف ــدم المجل ــاش«. يق ــة للنق ــرب: أرضي ــن الحــوار الاجتماعــي بالمغ ــد م ــل جدي ــن أجــل جي »م
التقريــر رؤيتــه مــن أجــل النهــوض بالحــوار الاجتماعــي بالمغــرب. تتأســس رؤيــة المجلــس علــى مجموعــة 
مــن الرهانــات والمبــادئ الرئيســية، وهــي دور الإرادة السياســية، والاعتمــاد علــى الابتــكار فــي تصــور منظومــة 
وطنيــة، ودور الثقافــة والقيــم، والحاجــة لمأسســة منظومــة شــاملة، وتعزيــز تمثيليــة الشــركاء الاجتماعييــن 
وتقويــة قدراتهــم، وتوســيع مواضيــع الحــوار الاجتماعــي، وانفتــاح الحــوار الاجتماعــي علــى فاعليــن جــدد، 
الاتفاقيــات  وتعميــم  وتطويــر  العموميــة،  والبرامــج  السياســات  إعــداد  فــي  الاجتماعــي  الحــوار  وإســهام 

الجماعيــة.

ــي قــد  	 ــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئ ــأن المجل ــر ب قانــون خــاص بالحــوار الاجتماعــي: يجــدر التذكي
أوصــى فــي تقريــره حــول الحــوار الاجتماعــي المشــار إليــه آنفــا بِ »إصــدار قانون-إطــار للحــوار الاجتماعي، 
وفــق مقاربــة تشــاركية، يحــدد المبــادئ والتوجهــات والمعاييــر والأهــداف التــي تتأســس وفقهــا منظومــة 
متكاملــة للحــوار الاجتماعــي تغطــي كافــة المســتويات )الوطنــي والقطاعــي والجهــوي وداخــل المقاولــة(، 

كمــا يحــدد مكونــات وآليــات المنظومــة فــي القطاعيــن العــام والخــاص«.

الدعم المالي للمنظمات النقابية ومراقبة صرفه. 2.3
تمييز في الدعم المالي العمومي

يوُجــه الدعــم المالــي للدولــة، بمقتضــى المــادة 113 مــن مشــروع القانــون 24.19، حصريــا للمنظمــات النقابيــة 
للعمــال الأكثــر تمثيــلا علــى المســتوى الوطنــي، بينمــا تحــرم مــن ذلــك باقــي المنظمــات النقابيــة للعمــال 
ــذا  ــم الداعــي له ــال والمُشــغِلين. ولا يفُه ــر العم ــات الأخــرى غي ــات الفئ ــة للمُشــغِلين ونقاب ــات المهني والمنظم
الاختيــار فــي ظــل وجــود قوانيــن وطنيــة تشــرع وتؤطــر تقديــم الدعــم العمومــي للجمعيــات علــى اختــلاف 
أشــكالها، بينمــا تقُصــى أغلــب النقابــات مــن دعــم الدولــة المالــي. مــع العلــم أن الانتمــاء إلــى جمعيــة والانتمــاء 
ــي الخــاص  ــد الدول ــي العه ــه ف ــم المنصــوص علي ــي التنظي ــلان نفــس الحــق، ألا وهــو الحــق ف ــة يمث ــى نقاب إل

بالحقــوق المدنيــة والسياســية.

انســجاما مــع الإرادة فــي إصــاح الحقــل النقابــي ودعــم أدوار المنظمــات النقابيــة، يتعيــن إتاحــة الدعــم المالــي 
للدولــة مــع إخضاعــه لمعاييــر موضوعيــة، مثــل حجــم التمثيليــة وتنوعهــا وتحقيــق أهــداف ملموســة.
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تركيز على المحاسبة المالية

تنــص المــادة 115 مــن مشــروع القانــون 24.19 علــى أن يتولــى المجلــس الأعلــى للحســابات مراقبــة صــرف 
الدعــم المالــي العمومــي المقــدم للمنظمــات النقابيــة الأكثــر تمثيــلا علــى المســتوى الوطنــي، كمــا تنــص المــواد 
ــن اســتمرار  ــادة 121 بي ــط الم ــي. وترب ــة بالتســيير المال ــات الأخــرى المتعلق ــى عــدد مــن الالتزام ــة عل اللاحق
الاســتفادة مــن الدعــم العمومــي والحــرص علــى انعقــاد المؤتمــر الوطنــي وفــق الآجــال المحــددة فــي القانــون 

ــة. الأساســي للمنظمــة النقابي

مــع التأكيــد علــى أهميــة الارتقــاء بحكامــة وشــفافية تدبيــر المنظمــات النقابيــة، فــإن مشــروع القانــون لا يقــدم 
جديــدا مــن حيــث إن المجلــس الأعلــى للحســابات مخــول لــه، بمقتضــى الدســتور والقانــون رقــم 62-99 المتعلــق 

بمدونــة المحاكــم الماليــة، مراقبــة الدعــم المالــي العمومــي، وفحــص مســتندات الإثبــات المتعلقــة بصرفــه.

المقتضيات الزجرية. 8.3
يخصــص مشــروع القانــون 24.19 المتعلــق بالمنظمــات النقابيــة 14 مــادة )مــن 127 إلــى 140( تهــم المراقبــة 
والمقتضيــات الزجريــة، منهــا 11 مــادة تنــص علــى عقوبــات بالســجن والغرامــة، بينمــا القانــون التنظيمــي رقــم 
29.11 المتعلــق بالأحــزاب السياســية يتضمــن 4 مــواد فقــط مخصصــة للعقوبــات فــي حــال مخالفــة مقتضياتــه. 

إن إصــاح الحقــل النقابــي يســتدعي ترســيخ الثقــة فــي المنظمــات النقابيــة والمنظمــات المهنيــة، وتمكيــن 
هــذه الهيئــات مــن بيئــة تشــريعية وتنظيميــة ومــن إمكانيــات تســاعدها علــى أداء أدوارهــا علــى الوجــه الأكمــل. ولا 

يحــول هــذا دون حــرص المشــرع علــى تكريــس الحكامــة الجيــدة فــي العمــل النقابــي والمهنــي.
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المحور الثالث: تـوصــيـــات

ــر  ــى ضــوء المعايي ــة، وعل ــق بالمنظمــات النقابي ــون 24.19 المتعل ــل نــص مشــروع القان ــى قــراءة وتحلي ــاء عل بن
والتجــارب الدوليــة، وباســتحضار الســياق الوطنــي مــن حيــث التشــريعات والممارســات التــي تميــز الحقــل 
ــات بهــذا الخصــوص. ــراح توصي ــة، يمكــن اســتخلاص عــدد مــن الاســتنتاجات واقت ــة المهني ــي والتمثيلي النقاب

أهم الخـلاصـــات 
لقــد تغيّــا مشــروع القانــون 24.19 المتعلــق بالمنظمــات النقابيــة تــدارك بعــض أوجــه النقــص فــي التشــريعات 
الوطنيــة، وقــدم بعــض المقتضيــات الجديــدة تتعلــق بضبــط وتنظيــم الجوانــب المرتبطــة بالعمــل النقابــي للعمــال 
والتمثيــل المهنــي للمشــغلين، لاســيما عبــر تحديــد معاييــر ومســتويات التمثيليــة - وطنيــا وقطاعيــا وجهويــا - 
المتعلقــة بالمنظمــات النقابيــة بالقطاعيــن العــام والخــاص، كمــا ســعى إلــى تطويــر حكامــة المنظمــات النقابيــة 
وإضفــاء شــفافية علــى تدبيرهــا. غيــر أن قــراءة مشــروع القانــون 24.19 تثيــر كذلــك بعــض الملاحظــات وتفضــي 
ــي يطرحهــا  ــات الت ــى الإحاطــة ورفــع التحدي ــه عل ــي تســائل مــدى كفايت ــة الت ــى بعــض الخلاصــات الجوهري إل

الحقــل النقابــي:

أولا: يلُاحــظ فــي مشــروع القانــون 24.19 أنــه لا يعتمــد دائمــا قواعــد الصياغــة القانونيــة الصارمــة التــي  	
تتوخــى الدقــة والتناســق والانســجام. ويتجلــى ذلــك فــي الديباجــة وفــي عــدد مــن مــواد النــص المقتــرح، 
فيمــا يتعلــق بالأســلوب، وبتوظيــف مصطلحــات ومفاهيــم دون تعريفهــا أحيانــا، ممــا قــد يخلــق التباســا فــي 

إدراك المــراد مــن النــص.

ثانيــا: طُــرح مشــروع القانــون علــى أنــه يرمــي إلــى تنزيــل أحــكام الدســتور، غيــر أن مضمــون النــص المقتــرح  	
يــكاد يحصــر الأمــر فــي تفعيــل مــا جــاء فــي الفصــل الثامــن مــن الدســتور بشــأن إصــدار إطــار قانونــي ينظــم 
»تأســيس المنظمــات النقابيــة وأنشــطتها، وكــذا معاييــر تخويلهــا الدعــم المالــي للدولــة، وكيفيــات مراقبــة 
تمويلهــا«، والفصــل التاســع الــذي ينــص علــى أنــه »لا يمكــن حــل الأحــزاب السياســية والمنظمــات النقابيــة 
ــون  ــل مشــروع القان ــا أغف ــي«. بينم ــرر قضائ ــة، إلا بمقتضــى مق ــدن الســلطات العمومي ــن ل ــا م أو توقيفه
تنزيــل أحــكام الدســتور التــي ترمــي إلــى النهــوض بــأدوار المنظمــات النقابيــة والمنظمــات المهنيــة وتشــجيع 

المفاوضــة الجماعيــة وتكريــس الديمقراطيــة التشــاركية.

ثالثــا: لقــد قُــدم مشــروع القانــون كنــص قانونــي »شــامل« لتجــاوز ازدواجيــة التشــريعات بيــن القطــاع العــام  	
والقطــاع الخــاص فــي المجــال النقابــي، بينمــا ازدواجيــة القوانيــن لا تبــرر فــي المطلــق الحاجــة لإصــدار 
نــص تشــريعي جديــد. عــلاوة علــى ذلــك، فــإن مشــروع القانــون لــم يعالــج ازدواجيــة راســخة فــي التشــريعات 
الوطنيــة بيــن الإطــار النقابــي والإطــار الجمعــوي، مــع العلــم أن المعاهــدات الدوليــة لا تميــز بينهمــا، 

فكلاهمــا يســتند إلــى الحــق فــي التنظيــم. 
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رابعــا: يلُاحــظ أن مــواد مشــروع القانــون 24.19 تفتقــد خطــا ناظمــا، وهــو الحــرص علــى التوافــق مــع  	
مرجعيــن أساســيين همــا الحــق فــي التنظيــم وحريــة الممارســة النقابيــة وفــق المعاييــر الدوليــة. ونظــرا 
لجزئيــة الاســتناد إلــى البعــد الحقوقــي فــي مرجعياتــه الدوليــة، فقــد جــاءت بعــض المقتضيــات التــي تــم 
ســنها فــي صيــغ مــن شــأنها تقييــد الحريــات النقابيــة وحــق التنظيــم. كمــا أن تلــك المقتضيــات لــن تســعف، 
كحــال التشــريعات القائمــة، فــي حــل الإشــكاليات الأساســية التــي يعرفهــا الحقــل النقابــي. ومــن أبــرز 
ــة، والحــوار  ــي، والتمثيلي ــم المهن ــة والتنظي ــف الممارســة النقابي ــي تكتن ــات الت ــك الإشــكاليات، الصعوب تل
الاجتماعــي، والمفاوضــة الجماعيــة، فضــلا عــن تشــظي المشــهد النقابــي والمهنــي وضعــف الديموقراطيــة 

الداخليــة.

إن طــرح قضيــة إصــلاح الحقــل النقابــي وفــق هــذه الاعتبــارات هــو الســبيل الأمثــل لاختيــار الآليــات 
المناســبة لتحقيــق التغييــر المنشــود وفــق تصــور متكامــل. وبنــاء عليــه، يمكــن اختيــار الهندســة القانونيــة 
ــد، أو عــدة نصــوص  ــة، أو إصــدار نــص جدي ــل للنصــوص الحالي ــي قــد تتخــذ شــكل تعدي المناســبة، والت

حســب مــا يفرضــه واقــع الحــال.   

خامســا: لقــد حــدد الدســتور أدوار النقابــات والتنظيمــات المهنيــة وجمعيــات المجتمــع المدنــي، كمــا نــص  	
فــي فصلــه الأول علــى أن النظــام الدســتوري للمملكــة يقــوم علــى عــدد مــن المبــادئ، منهــا الديمقراطيــة 
التشــاركية. لذلــك فــإن نجــاح أي مبــادرة تهــدف إلــى إصــلاح الحقــل النقابــي والمجــال المهنــي، يظــل 

مشــروطا بمشــاركة الفاعليــن والشــركاء الاجتماعييــن فيــه، وعلــى تحقيــق التوافــق بشــأنه.

تـــــــوصــــــيـــــات 
على مستوى الشكل:

يوصــي المجلــس، وتفاديــا للتعــدد التشــريعي وتحقيقــا للهــدف المعلــن فــي ديباجــة المشــروع، والــذي يطمــح . 1
إلــى توحيــد النصــوص المتعلقــة بالتنظيمــات النقابيــة، بعــدم إرجــاء حــل القضايــا الأساســية. كمــا يتوجــب 
علــى المشــرع إيجــاد صيغــة توحــد وتشــمل فعــلا كل الأحــكام والمقتضيــات المتعلقــة بجميــع القضايــا 
الأساســية ذات الصلــة بالتنظيــم النقابــي ســواء علــى مســتوى التمثيليــة أو الازدواجيــة بيــن القطاعيــن العــام 
والخــاص، لكــي لا يصبــح مشــروع النــص هــذا قانونــا آخــرا ينضــاف إلــى التشــريعات والقوانيــن الســابقة. 

يوصــي المجلــس بتخصيــص كتــاب أو بــاب خــاص لنقابــات المُشــغِلين، وذلــك انســجاما مــع واقــع الحــال، . 2
لإن التنصيــص علــى مقتضيــات وأحــكام مشــتركة مــا بيــن المنظمــات النقابيــة للعمــال والمنظمــات النقابيــة 
للمُشــغِلين يطــرح أكثــر مــن إشــكال والتبــاس، أولا، لاختــلاف خصوصيــة كل تنظيــم علــى حــدة، وثانيــا، لقلــة 
المــواد المخصصــة لنقابــات المُشــغِلين، كمــا أن كل الأحــكام والمقتضيــات المتعلقــة بهــا تــدرج معطوفــة علــى 
أحــكام نقابــات العمــال. أضــف إلــى ذلــك كــون المســألة الأكثــر أهميــة ألا وهــي التمثيليــة لــم يتــم الحســم 

فيهــا بحســب نــص مشــروع القانــون، وبالتالــي تــم إرجاؤهــا إلــى نــص تنظيمــي لاحــق.

ــه، لا . 3 ــون وتخصيــص فقــط خمــس مــواد ل ــاب خــاص بالحــوار الاجتماعــي ضمــن مشــروع القان إن وضــع ب
يفــي هــذا الموضــوع الاســتراتيجي مــا يســتحقه ويســتدعيه مــن أهميــة فــي تفصيــل الأحــكام المتعلقــة بــه، 
علمــا أن الحــوار الاجتماعــي يرتكــز علــى ميثــاق اجتماعــي وتعاقــدي يتميــز بديناميــة تحكمهــا المتغيــرات 
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السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة، وعليــه يوصــي المجلــس بالرجــوع إلــى توصياتــه الســابقة فــي هــذا 
المجــال، وذلــك فــي تقريــره المصــادق عليــه  بتاريــخ 26 نونبــر 2020، والــذي يعتبــر مــن ركائــز توصياتــه 

إصــدار قانون-إطــار خــاص بالحــوار الاجتماعــي.

تحتــاج بعــض العبــارات المتضمنــة فــي مشــروع القانــون إلــى المراجعــة والتدقيــق تجويــدا لمقروئيــة النــص، . 4
ــق  ــث، »تحقي ــادة 90، الســطر الثال ــي الم ــا ورد ف ــارات، كم ــإن اســتعمال بعــض العب ــال ف ــى ســبيل المث وعل
شــراكة حقيقيــة«، تحيــل  إلــى حكــم غيــر دقيــق يفيــد بوجــود شــراكة غيــر حقيقيــة، والأنســب هــو الاقتصــار 
علــى عبــارة »شــراكة« فقــط، والمــادة 103 التــي ورد فيهــا »أن يســتقبل الممثليــن النقابييــن« )الســطر الأول(، 
والمــادة 104 والتــي وردت فيهــا عبــارة »الاســتقبال«، والأصــل هــو عبــارة »اجتمــاع« بــدل اســتقبال، كمــا أن 
ــة للأجــراء أو عــن  ــب الجماعي ــن »ملخصــا عــن المطال ــن النقابيي ــى تســليم الممثلي نفــس المــادة تنــص عل
الملــف المطلبــي«، وبمــا أن الملــف المطلبــي يســلم مــرة واحــدة فــي الســنة، فإنــه لا ضــرورة للتنصيــص علــى 
تلخيصــه مــن قبــل النقابــة،  والمــادة 130 )الســطر الأول( والتــي جــاءت فيهــا عبــارة »بيانــات كاذبــة« بــدل 
ــد أي  ــه »يع ــا أن ــي ورد فيه ــر صحيحــة« )نفــس الملاحظــة فــي المــادة 133(، والمــادة 119 والت ــات غي »بيان
اســتخدام كلــي أو جزئــي لهــذا الدعــم الممنــوح مــن طــرف الدولــة، لأغــراض غيــر تلــك التــي منــح مــن أجلهــا، 
اختلاســا للمــال العــام«، عــوض »ســوء اســتخدام أو اختــلاس«، لأن إثبــات  »الاختــلاس« يتطلــب توفــر القصــد 

الجنائــي الــذي لا يمكــن إقــراره دون الفصــل فيــه بحكــم قضائــي بحســب أحــكام القانــون الجنائــي.

من حيث المضمون:

يــرى المجلــس ضــرورة إدراج الاتفاقيــات الدوليــة فــي ديباجــة مشــروع القانــون لتبيــان الإطــار الــذي يشــتغل . 1
المشــرع وفــق حــدوده وفلســفته، خاصــة أنهــا تنــص علــى أن للعمــال ولأصحــاب العمــل، دون أي تمييــز، 
الحــق، دون ترخيــص ســابق، فــي تكويــن منظمــات يختارونهــا، وكذلــك الحــق فــي الانضمــام إليهــا، بشــرط 

التقيــد بلوائــح هــذه المنظمــات.

ــر ميســرة  ــة والإجــراءات المتعلقــة بهــذا التأســيس، غي ونظــرا لكــون شــروط تأســيس المنظمــات النقابي
ومخالفــة لأحــكام هــذا المعيــار الدولــي، ولأن الأصــل هــو الحريــة النقابيــة والمنــع هــو الاســتثناء، فالحريــة 
ــة  ــم يكتســي أهمي ــة شــخصية تمــارس فــي إطــار جماعــي، ومــن ثمــة فــإن حــق التنظي ــة هــي حري النقابي
ــون لا يترجــم مضمــون الفصــل التاســع والعشــرين مــن الدســتور، ولا يقــدم  ــة. كمــا أن مشــروع القان بالغ
الضمانــات بشــأن حــق الانتمــاء النقابــي، خاصــة بوضعــه للعديــد مــن الإجــراءات والمســاطر الإداريــة 

ــى 27. المتعلقــة بشــروط التأســيس المنصــوص عليهــا فــي المــواد مــن 17 إل

لذا، يوصي المجلس بمراجعة كل المساطر والإجراءات التي تشكل تقييدا غير مبرر لممارسة هذا الحق.

يوصــي المجلــس بالتنصيــص علــى الحــق فــي المفاوضــة الجماعيــة، والتــي تعتبــر مبــدأ أساســيا إلــى جانــب . 2
ــادئ والحقــوق الأساســية فــي العمــل  ــة بخصــوص المب ــة فــي إعــلان منظمــة العمــل الدولي ــة النقابي الحري
لســنة 1998. ويعــد هــذا الحــق مــن أســمى الحقــوق والمبــادئ، إلــى جانــب القضــاء علــى التشــغيل الجبــري 
والقضــاء الفعلــي علــى تشــغيل الأطفــال والقضــاء علــى التمييــز فــي الاســتخدام والمهنــة. أيضــا تعتبــر 
المفاوضــة الجماعيــة حقــا تمكينيــا بغيــة العمــل اللائــق وعلاقــات الشــغل الســليمة، كالمســاواة والاســتقرار 
والقضــاء علــى التمييــز بســبب اللــون أو الإعاقــة...، وهــو الأســاس الــذي صــارت عليــه مدونــة الشــغل 
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)القانــون 65.99 لســنة 2004( حيــث خصصــت لــه المــواد مــن 92 إلــى 103، وقامــت بتعريــف المفاوضــة 
الجماعيــة، وتحديــد مجالاتهــا، وأطرافهــا وأناطــت الســلطة الحكوميــة بمهمــة الإشــراف عليهــا، وأحدثــت 
لهــذا الغــرض مجلــس المفاوضــة الجماعيــة )المــادة 101(، كمــا أفــردت قســما مــن نفــس القانــون لاتفاقيــات 

الشــغل الجماعيــة، مــن المــادة 104 إلــى المــادة 134.

يوصــي المجلــس بعــدم الاقتصــار علــى تحديــد أهــداف نقابــات العمــال ونقابــات المشــغلِين فــي الدفــاع فقــط . 3
عــن الحقــوق والمصالــح الاجتماعيــة والاقتصاديــة والمهنيــة الفرديــة والجماعيــة منهــا، للأشــخاص الذيــن 
تمثلهــم والنهــوض بهــا، وذلــك لكــون مقتضيــات المــادة الســالفة الذكــر تبــدو دون مقتضيــات وأحــكام المــادة 
396 مــن مدونــة الشــغل، والتــي تضيــف إلــى أهــداف النقابــات المهنيــة الدفــاع عــن المصالــح المعنويــة 
ودراســة وتنميــة هــذه المصالــح، وتطويــر المســتوى الثقافــي للمنخرطيــن بهــا. إن الاحتفــاظ بأحــكام 
ومقتضيــات المــادة 396 مــن مدونــة الشــغل هــو تكريــس لمبــدأ الحقــوق المكتســبة قانونــا للعمــال، وكل 
تراجــع هــو اختــزال لعلاقــات الشــغل فــي قــوة العمــل بمفهومــه المــادي وعــدم اســتحضار للبعــد الإنســاني 

للعمــل وللجوانــب النفســية والمشــاعر فــي تمثلاتهــا الشــخصية والوطنيــة.

إذا كان مشــروع النــص يــروم تحقيــق الهــدف المعلــن فــي الورقــة التقديميــة والمتعلــق بتفــادي الازدواجيــة . 4
ــا،  ــن العــام والخــاص مع ــون عــام وموحــد يشــمل القطاعي ــا، ووضــع قان ــي حالي ــي يعرفهــا الحقــل النقاب الت
فــإن المجلــس يعتبــر أن الازدواجيــة ليســت مشــكلة فــي حــد ذاتهــا، نظــرا لاختــلاف خصوصيــات القطاعيــن، 
ونظــرا لكــون المشــرع نفســه، قــد أبقــى فــي مشــروع النــص علــى معاييــر مختلفــة للتمثيليــة علــى مســتوى 
المقاولــة وعلــى المســتوى الوطنــي، إضافــة إلــى أن معاييــر التمثيليــة نفســها تختلــف فــي القطــاع العــام مــا 
ــام،  ــن القطــاع الع ــا بي ــف م ــة تختل ــر التمثيلي ــا أن معايي ــة. كم ــة العمومي ــة والوظيف ــن الجماعــات الترابي بي
والــذي ينتخــب فيــه ممثلــو الموظفيــن فــي اللجــان الإداريــة المتســاوية الأعضــاء )الفصــل 4 مــن المرســوم 
اللجــان الإداريــة  رقــم 0200-59-2 القاضــي بتحديــد، بحســب الإطــار، عــدد ممثلــي الموظفيــن فــي 
ــر، إن حجــم  ــدد كبي ــو الأجــراء بع ــه مندوب ــذي ينتخــب في ــن القطــاع الخــاص ال المتســاوية الأعضــاء(، وبي
التمثيليــة فــي القطــاع العــام غيــر معبــرة وضئيلــة بالمقارنــة مــع القطــاع الخــاص )المــادة 433 مــن مدونــة 

ــار المعطيــات الســالفة.  الشــغل(، وعليــه يوصــي المجلــس بإيجــاد صيغــة ملائمــة تأخــذ بعيــن الاعتب

وبخصــوص تمثيليــة نقابــات المُشــغلِين، يوصــي المجلــس كذلــك بعــدم إرجــاء البــت فيهــا إلــى نــص تنظيمــي، 
لأن مــن شــأن ذلــك الزيــادة فــي تراكــم وتعــدد النصــوص، والإبقــاء علــى فــراغ كبيــر فــي النــص التشــريعي 

الحالي. 

يوصــي المجلــس بضــرورة مراجعــة المقتضيــات والأحــكام التــي تنــص علــى انتــداب المنظمــة النقابيــة للعمال . 5
ممثــلا عنهــا لتقديــم الملــف المطلبــي، والدفــاع عنــه، والتفــاوض بشــأنه، والإســهام فــي تســوية الخلافــات 
والنزاعــات الاجتماعيــة، الأمــر الــذي يتطلــب مؤهــلات وكفــاءات مختلفــة يصعــب توفرهــا فــي ممثــل واحــد، 
كمــا أن روح هــذه المقتضيــات تســتبعد ضمنيــا كل الهيــاكل والبنيــات التنظيميــة للنقابــة وتختزلهــا فــي ممثــل 

واحد. وهــو مــا يعتبــر تحجيمــا للقــدرات التنظيميــة للنقابــات.

إن قضيــة »اللامنتمــون«، ونظــرا للحجــم الــوازن لهــذه الفئــة، لا يمكــن الســكوت عنهــا فــي مشــروع قانــون . 6
طمــوح مــن هــذا القبيــل، وعــدم البــت فيهــا، واتخــاذ مــا يلــزم لعقلنــة المشــهد النقابــي وتقويــة التنظيمــات 
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النقابيــة. وأخــذا بعيــن الاعتبــار للنتائــج التــي تحققهــا هــذه الفئــة فــي الانتخابــات المهنيــة، ونظــرا لعــدم 
تكتلهــا وتنظيمهــا، يوصــي المجلــس باتخــاذ موقــف واضــح بخصوصهــا، وإيجــاد جــواب يــزاوج بيــن حقهــا 
فــي عــدم التنظيــم المنصــوص عليــه فــي المعاييــر الدوليــة، وواقــع اســتبعادها مــن المجالــس التمثيليــة ومــن 

المفاوضــة الجماعيــة وإبــرام الاتفاقيــات الجماعيــة، وتقديــم الملفــات المطلبيــة. 

يوصــي المجلــس بالإبقــاء علــى إمكانيــة التعــاون الدولــي والدعــم المالــي فيمــا بيــن المنظمــات، نظــرا لأن . 7
ــة،  ــة والتعاقدي ــة والتفاوضي ــة والاقتراحي ــة يقــوي القــدرة التنظيمي ــي بيــن المنظمــات النقابي التعــاون الدول
ونظــرا لمــا يحققــه مــن إشــعاع دولــي للمغــرب فــي هــذا المجــال، علمــا أن المراقبــة الماليــة تشــرف عليهــا 

الســلطات الحكوميــة المعنيــة.

الداخليــة . 8 الديموقراطيــة  بترســيخ  المتعلقــة  الإجــراءات  مــن  عــددا  أورد  القانــون،  مشــروع  أن  رغــم 
للنقابــات والهيئــات المهنيــة، كانعقــاد المؤتمــرات الوطنيــة فــي آجالهــا، وشــفافية التدبيــر الإداري والمالــي، 
إلا أنــه لــم يكــن حاســما فــي مســألة المناصفــة، وظلــت بعــض المقتضيــات عامــة )المــادة 8( فيمــا يتعلــق 
بتحقيقهــا، كتقلــد مهــام التدبيــر والتســيير. كمــا أن حصــر مــدة الانتدابــات الخاصــة بالمســؤوليات فــي 
أربــع ســنوات دون تحديــد عددهــا لا ينســجم مــع مبــادئ الحكامــة، ولا يســاعد علــى إمكانيــة التــداول وفتــح 
الطريــق أمــام الشــباب. وفضــلا عــن ذلــك، فــإن المــادة 15، وإن أعطــت إمكانيــة اســتمرار العامــل المحــال 
علــى التقاعــد فــي الاحتفــاظ بعضويتــه فــي نقابتــه الأصليــة أو الانخــراط فــي أي نقابــة أخــرى مــن اختيــاره، 
فإنهــا لــم تحســم بطريقــة صريحــة فــي أمــر تحملــه المســؤولية مــن عدمهــا، أو اســتمرار تحمــل المســؤولية 
إلــى مــا بعــد نهايــة فتــرة الانتــداب، وهــو مــا يطبــع عمــل المشــرع بالتــردد فــي الأمــور التــي تعتبــر مفتاحــا 

لتفعيــل آليــات الديمقراطيــة.

ــر  ــار المشــرع للمعايي ــن 8 و15، واعتب ــات المادتي ــة صياغــة مقتضي ــس بضــرورة تقوي ــه يوصــي المجل وعلي
والممارســات الجيــدة ذات الصلــة، والحســم فــي عــدد مــن القضايــا التــي مــن شــأنها تكريــس نهــج الحكامــة 
والديموقراطيــة فــي تســيير هيــاكل المنظمــات النقابيــة والهيئــات المهنيــة، ولا ســيما فيمــا يتعلــق بالدعــم 
المالــي المشــروط بالمناصفــة، وحصــر عــدد الانتدابــات الخاصــة بالمســؤوليات، وفتح المجال أمام الشــباب 
فــي الولــوج إلــى الأجهــزة التداوليــة لتجديــد النخــب، والحســم فــي تحمــل المســؤوليات بالنســبة للمتقاعديــن. 

ــة دون ســواهم مــن جنســيات . 9 ــى المغارب ــرا عل ــات وتســييرها حك ــل إدارة النقاب ــدم جع ــس بع يوصــي المجل
أخــرى، لأن اعتمــاد نــص قانونــي صريــح يقصــي الأجانــب مــن مواقــع المســؤولية النقابيــة وحرمانهــم مــن 
ــة 97 حــول العمــال  ــة الدولي ــة بهــذا الخصــوص، خاصــة الاتفاقي ــر الدولي ــد المهــام يتنافــى مــع المعايي تقل
المهاجريــن، والاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة حقــوق العمــال المهاجريــن وأفــراد أســرهم المعتمدة بقــرار الجمعية 
العامــة للأمــم المتحــدة رقــم 45 بتاريــخ 18 دجنبــر 1990، فالانخــراط فــي المنظمــات النقابيــة وفــق مقاييــس 
معينــة لا يفضــي إلــى تحمــل المســؤولية وتقلــد المهــام، يعتبــر انخراطــا منقوصــا، لأنــه لــم يأخــذ بعيــن 
الاعتبــار المدلــول الواســع لمفهــوم الانخــراط مــن حيــث قيامــه علــى مبــدأ الانتمــاء والممارســة والعضويــة 
الكاملــة والمســاهمة فــي الرقــي بالمنظمــة كــي تضطلــع بأدوارهــا، ومــن تــم، فــلا معنــى لوضــع حــدود 
أمــام منخــرط وتقييــد طموحــه بســبب الجنســية والإبقــاء عليــه فــي صــف ومرتبــة معينيــن داخــل الهيــاكل 
ــف  ــي شــروط التشــغيل المخال ــزا ف ــدأ المســاواة وتميي ــا لمب ــر ضرب ــذي يعتب ــر ال ــة، الأم ــة للنقاب التنظيمي

للعديــد مــن المعاييــر الدوليــة.



رأي	المجلس	الاقتصادي	والاجتماعي	والبيئي	

32

يوصــي المجلــس بالتنصيــص، وعلــى غــرار المجلــس الإداري للصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي، . 10
بضــرورة الحفــاظ علــى التمثيــل الثلاثــي )الحكومــة، نقابــات العمــال، وممثلــي المُشــغِلين( فــي المجالــس 
الإداريــة والعليــا، كالمجلــس الأعلــى للوظيفــة العموميــة، والمجلــس الإداري للصنــدوق المغربــي للتقاعــد...

تعزيــزا لعناصــر الثقــة ولأدوار المنظمــات النقابيــة والمنظمــات المهنيــة، وللتخفيــف مــن طبيعتــه الزجريــة، . 11
يوصــي المجلــس بحــذف العقوبــات الســالبة للحريــة.
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ــف  ــارات الشــكر لمختل ــي هــذه المناســبة ليتقــدم بأصــدق عب ينتهــز المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئ
الفاعليــن والهيئــات والمؤسســات، وكل الذيــن شــاركوا فــي جلســات الإنصــات التــي نظمهــا المجلــس فــي إطــار 
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الكونفدرالية الديمقراطية للشغل 	

الاتحاد العام للشغالين بالمغرب 	

الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب 	

الفيدرالية الديموقراطية للشغل 	

المنظمات المهنية والنقابات

النقابة الوطنية للتعليم العالي 	 النقابات القطاعية

فؤاد بن الصديق 	

رشيد الفيلالي المكناسي 	
خبراء 
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ملحــق 3: لائحــة أعضــاء اللجنــة الدائمــة المكلفــة بقضايــا التشــغيل والعلاقــات 
المهنية 

التهامي الغرفي

أرمون هاتشويل 

محمد حوراني

محمد علوي 

خليل بنسامي )مقرر الموضوع(

بوخلافة بوشتى )نائب الرئيس(

نجاة السيمو )الرئيسة(

أحمد أبوه )نائب المقرر(

محمد بنجلون  

محمد بولحسن 

عبد الكريم فوطاط 

علي غنام

منصف كتاني 

رياض امحمد

سيدي محمد كاوزي 

كريمة امكيكة 

محمد مستغفر )مقرر اللجنة(

خالد لحلو

خالد الشدادي 

لبنى اطريشة



مشروع قانون رقم 24.19 يتعلق بالمنظمات النقابية

35

ملحق  : الخبراء الذين واكبوا عمل اللجنة

محمد الخمليشيالخبير الدائم بالمجلس

هشام العلويالخبير الدائم بالمجلس
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